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الفصل الثانى

المبتدأ والخبر

وفيه ست مسائل :

الأولى: استغناء الوصف بمرفوعه عن الخبر 0

الثانية: الاسم المرفوع الواقع بعد الظرف، أو الجار والمجرور بين الابتدائية0

الثالثة : حذف العائد المنصوب من الجملة الواقعة خبرا 0

الرابعة : خبر " من " الشرطية 0
الخامسة : دخول الفاء على خبر المبتدأ المتضمن معنى الشرط 0

السادسة : الفصل بين المبتدأ والخبر 0

المسألة الأولى

استغناء الوصف بمرفوعه عن الخبر
قال الله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ((
)0

قال الصفاقسى : (((سواء) مبتدأ، و(أأنذرتهم أم لم تنذرهم) خبره، ولا حاجة إلى رابط؛ لأنها المبتدأ فى المعنى 0 ويحتمل العكس ، وهو : أن يكون (أأنذرتهم أم لم تنذرهم) مبتدأ، و(سواء) خبر مقدم …

وأجاز أبو البقاء أن يكون (سواء) مبتدأ ، و(أأنذرتهم) فاعل سد مسد الخبر(
)0

وفيه نظر؛ لأنه لم يعتمد، إلا أن يقال: إنه موضوع موضع الفعل، أى: يستوى؛ فلا يحتاج لعماد ، فتأمله)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :
المبتدأ هو: الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، غير المزيدة، مخبرا عنه، أو وصفا رافعا لمكتفى به(
)0

والخبر هو: ما تحصل به الفائدة مع المبتدأ(
)0

ويتضح من التعريف السابق للمبتدأ أنه قسمان، أحدهما: مبتدأ له خبر، نحو: محمد عالم. والثانى: مبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر، نحو: أقائم المحمدان 0
والمبتدأ الذى له مرفوع أغنى عن الخبر هو : كل وصف(
) اعتمد على استفهام(
)، أو نفى(
) نحو: أقائم العمران ؟ ، وما قائم العمران 0

ومما اعتمد على استفهام قول الشاعر :

	أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا

	(
	إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا(
)



ومما اعتمد على نفى قول الشاعر :
	خليلى ما واف بعهدى أنتما

	(
	إذا لم تكونا لى على من أقاطع(
)



وما تقدم من اشتراط اعتماد الوصف على استفهام ، أو نفى هو مذهب البصريين(
) إلا الأخفش ، وذهب الأخفش، والكوفيون(
) إلى عدم اشتراط ذلك، فأجازوا أن يكون الوصف مبتدأ، وما بعده مغن عن الخبر من غير أن يعتمد على استفهام، أو نفى دون ضعف، أو قبح؛ لقوة شبه اسم الفاعل بالفعل(
)، نحو: قائم المحمدان، ومنه قول الشاعر:

	خبير بنو لهب فلا تك ملغيا

	(
	مقالة لهبى إذا الطير مرت(
)



وتبع ابن مالك الأخفش، والكوفيين، فأجازه أيضا، لكنه جعله قليلا، قبيحا(
) وتبعه فى ذلك بعض شراح الألفية(
)0

جاء فى الألفية(
) :

	وأول مبتدأ ، والثانى

	(
	فاعل أغنى فى " أسار ذان "


	وقس ، وكاستفهام النفى ، وقد

	(
	يجوز نحو " فائز أولو الرشد "



فقوله : "وقد يجوز … " إشارة إلى أن ذلك قليل ، نادر 0

ورد البصريون مذهب الأخفش والكوفيين ومن وافقهم بأن اسم الفاعل فرع فى العمل فلا يعمل إلا بما يقويه(
) وقالوا لا حجة لهم فى البيت المتقدم ؛ لجواز أن يكون "خبير" خبرا مقدما ، و"بنو" مبتدأ مؤخرا، ولم يطابق الخبر المبتدأ؛ لأنه على (فعيل) وهى يصح أن يخبر بها عن المفرد والمثنى والجمع(
)0

أما الآية الكريمة التى يدور حديثنا حولها فقد أجاز فيها المعربون عدة أوجه :

1 -  أن يكون ( سواء ) مبتدأ ، و( أأنذرتهم ) فى قوة التأويل بمفرد هو الخبر(
)، والتقدير ـ والله أعلم ـ : سواء عليهم الإنذار، وعدمه، وهذه الجملة خبر (إن) ، أو معترضة بين اسم (إن) (الذين كفروا)، وخبرها ( لا يؤمنون ) 0

2 -  أن يكون (سواء) خبرا مقدما، و(أأنذرتهم) فى قوة التأويل بمفرد مبتدأ مؤخر(
)، والتقدير ـ والله أعلم ـ الإنذار ، وعدمه سواء ، وهذه الجملة خبر (إن)، أو معترضة، وخبرها ( لا يؤمنون ) 0

3 -  أن يكون (سواء) خبرا لـ (إن)، والمصدر المتصيد من الفعل (أأنذرتهم)، وما بعده فاعل لـ(سواء) المتأول باسم الفاعل، والتقدير ـ والله أعلم ـ : إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك ، وعدمه(
)0

وأجاز أبو البقاء العكبرى وجها رابعا، وهو : أن يكون (سواء) مبتدأ، و(أأنذرتهم أم لم تنذرهم) فى تأويل مفرد ، وهو فاعل لـ(سواء) وسد مسد خبره 0

قال ( رحمه الله تعالى ) : "قوله تعالى: (سواء عليهم) رفع بالابتداء، و(أأنذرتهم أم لم تنذرهم) جملة فى موضع الفاعل، وسدت هذه الجملة مسد الخبر، والتقدير: يستوى عندهم الإنذار، وتركه ، وهو كلام محمول على المعنى … " (
) 0

أما شيخنا الصفاقسى (رحمه الله تعالى) فقد أجاز فى الآية الكريمة الوجهين الأوليين وهما : أن يكون (سواء) مبتدأ، و(أأنذرتهم) الخبر، أو العكس0

ولكنه اعترض على الوجه الذى أجازه العكبرى، وهو أن يكون (سواء) مبتدأ، و(أأنذرتهم) فاعل سد مسد الخبر؛ وذلك لأنه لم يعتمد ، فلم يقو على العمل، إلا أن يقال: إنه وضع موضع الفعل (يستوى) فلم يحتج لعماد0

والذى أطمئن إليه :

هو أن الراجح من هذه الأوجه هما الوجهين الأولين اللذين ذكرهما الصفاقسى، وكثير من المعربين؛ لمناسبتهما لمعنى الآية الكريمة، إذا المعنى: إن الذين كفروا الإنذار وعدمه سواء عليهم ، أو: سواء عليهم الإنذار وعدمه 0

كما أن هذين الوجهين سلما من الاعتراض عليهما من حيث الصناعة النحوية0

أما الوجه الذى ذكره العكبرى فلا يجوز إلا عند الأخفش ، والكوفيين ومن وافقهم؛ لأن اسم الفاعل لم يعتمد، ورده البصريون كما تقدم، مما يقوى رد الصفاقسى عليه، ويظهر ميل الصفاقسى هنا إلى رأى البصريين 0

وفى الحقيقة بعد أن نقلت كلام العكبرى كاملا من التبيان وجدت أن الصفاقسى قد استوحى منه ما حاول أن يجيب به عما اعترض به عليه، وهو قوله : "إلا أن يقال: إنه موضوع موضع الفعل ، أى : "يستوى" فلا يحتاج لعماد فتأمله"(
) أخذه من قول العكبرى: "والتقدير: يستوى عندهم الإنذار وتركه، وهو كلام محمول على المعنى"(
)0

وهذا فى رأيى فيه تكلف وبه تخرج المسألة من باب الابتداء 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم

المسألة الثانية

الاسم المرفوع الواقع بعد الظرف 
 أو الجار والمجرور بين الابتدائية والفاعلية
1 -  قال الله تعالى: (  قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا ( (
) 0

قال الصفاقسى : ((… (مـ) أبو البقاء: " (هذا) مبتدأ، و(أنى) خبره، والتقدير: من أين. و(لك) تبيين، ويجوز أن يرتفع (هذا) بـ(لك)، و(أنى) ظرف للاستقرار"(
)0

قلت : فيه نظر على مذهب جمهور البصريين؛ لأن المجرور ، وهو (لك) لم يعتمد؛ فلا يعمل))(
)0

2 -  وقال الله تعالى: ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً  ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (حج) مبتدأ، وخبره فى المجرور، وهو (لله)، و(على الناس) فى موضع الحال، والعامل فيه الاستقرار المتعلق به الخبر …

(مـ) وأجاز أبو البقاء(
) أن يرتفع (حج) بالجار الأول ، أو الثانى 0

قلت : هذا على مذهب الأخفش فى عمل الجار من غير اعتماد . انتهى)) (
)0

3 -  وقال الله تعالى : ( وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (ولهم ما يشتهون) : (ما) بمعنى الذى فى موضع رفع بالابتداء، و(لهم) الخبر 0

(مـ) وأجاز أبو البقاء(
) أن يكون (ما) فاعلا بالظرف، يعنى (لهم)، وكثيرا كان يطلق الظرف على المجرور(
)، وفى رفعه من غير اعتماد نظر))(
)0

4 -  وقال الله تعالى : ( وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ ) الجمهور بالنصب، أى: سخرنا، وأبو بكر(
) بالرفع على الابتداء، والخبر فى المجرور، وحذف مضاف إلى المبتدأ، أى: تسخير الريح

(مـ) وأجاز أبو البقاء (
) الرفع على الفاعلية. يريد على المجرور، وهو (لسليمان)، وهو على رأى الأخفش؛ لأنه لم يعتمد))(
)0

5 -  وقال الله تعالى: ( وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالأعْلامِ ( (
) 0

قال الصفاقسى : ((  (مـ) وأجاز أبو البقاء(
) فى (الجوار) أن يكون مبتدأ، و(من آياته) الخبر، وأن يرتفع بالجار، والمجرور 0

قلت: هذا إنما يجرى على مذهب الأخفش؛ لأن المجرور لم يعتمد))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :
إذا تقدم ظرف، أو جار ومجرور على اسم مرفوع فإما أن يعتمد على نفى، أو استفهام، أو مبتدأ، أو يقع صفة، أو صلة ، أو حالا، أو يعمل فى مصدر مؤول من "أن" والفعل(
)، أو "أن" والفعل(
)، وإما أن لا يعتمد على شئ من ذلك 0

ومثال ما اعتمد على نفى : ما فى الدار أحد ، وما عندك لئيم 0

ومثال ما اعتمد على استفهام : قوله تعالى: ( أَفِي اللّهِ شَكٌّ ( (
) 0، وأفى الدار زيد 0

ومثال ما اعتمد على مبتدأ : زيد عندك أخوه ، ومحمد فى الدار أهله 0

ومثال ما وقع صفة: مررت برجل معه صقر، ومررت برجل فى الدار أبوه 0

ومثال ما وقع صلة: قوله تعالى: ( وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ( (
) ، وجاء الذى فى الدار أهله 0
ومثال ما وقع حالا : قوله تعالى : ( وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ  ( (
) ، ومررت بمحمد عليه جبة 0

ومثال ما عمل فى مصدر مؤول من "أن" والفعل : قوله تعالى: ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأرْضَ خَاشِعَةً ( (
) 0

ومثال ما عمل فى مصدر مؤول من أن والفعل قوله تعالى: ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاء وَالأرْضُ بِأَمْرِهِ ( (
) 0

فإن اعتمد الظرف ، أو الجار والمجرور على شئ مما ذكر(
) جاز فى الاسم المرفوع وجهان :

أحدهما : أن يكون فاعلا(
) للظرف، أو الجار والمجرور ، لقوته بما اعتمد عليه(
)0

والثانى : أن يكون مبتدأ ، والظرف ، أو الجار والمجرور خبرا مقدما (
) 0

واختار ابن عصفور ، وابن مالك ، وابن هشام الوجه الأول 0

فبعد أن عرف ابن عصفور الفاعل بأنه : كل اسم ، أو ما هو فى تقديره، أسند إليه فعل، أو ما جرى مجراه، وقدم عليه على طريقة فعل، أو فاعل(
)0

قال : " … وأما ما جرى مجراه فهو اسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة باسم الفاعل، وغير المشبهة ، والأمثلة التى تعمل عمل اسم الفاعل … ، والظروف، والمجرورات إذا قويت فيها جنبة(
) الفعلية، وذلك أن تقع أحوالا، نحو: جاء زيد وعليه ثوبه، أى: كائنا عليه ثوبه، أو صفات، نحو: مررت برجل عليه ثوبه، أى: كائن عليه ثوبه ، أو أخبارا ، نحو : زيد عليه ثوبه، وأمامك أبوه ، أى: كانت عليه ثوبه، وكائن أمامك أبوه، أو موضع ما هو خبر فى الأصل، وذلك فى المفعول الثانى فى باب " ظننت " ، والثالث فى باب "أعلمت"، نحو: ظننت زيدا عليه ثوبه، وأمامك أبوه، أى: كائنا عليه ثوبه، وكائنا أمامك أبوه، وكذلك: أعلمت زيدا عمرا عليه ثوبه، أى: ثابتا عليه ثوبه، أو موضع الفعل فى باب الإغراء، نحو: عليك زيدا، أى: الزم زيدا "(
)0

وبعد أن عرف ابن مالك الفاعل بأنه : المسند إليه فعل، أو مضمن معناه، تام، مقدم فارغ ، غير مصوغ للمفعول(
)0

قال : " والمسند إلى الفاعل فعل ، ومضمن معناه ، فالفعل نحو : ( يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ ( (
) ، والمضمن نحو: ( مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ  ( (
) و ( أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظُلُمَاتٌ  ( (
) على أحسن الوجهين"(
)0
وقال ابن هشام : "يجوز فى الجار والمجرور(
) فى هذه المواضع الأربعة(
)، وحيث وقع بعد نفى، أو استفهام أن يرفع الفاعل، تقول: " مررت برجل فى الدار أبوه" فلك فى "أبوه" وجهان، أحدهما: أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور لنيابته عن "استقر" محذوفا، وهذا هو الراجح عند الحذاق 0

والثانى: أن تقدره مبتدأ متأخرا، والجار والمجرور خبرا مقدما، والجملة صفة"(
)0

وإن لم يعتمد الظرف ، أو الجار والمجرور على شئ مما ذكر فمذهب البصريين(
) إلا الأخفش : أنه لا يجوز أن يكون الاسم المرفوع فاعلا للظرف ، أو الجار والمجرور، وإنما هو مبتدأ مؤخر ، والظرف أو الجار والمجرور خبر مقدم 0

واحتجوا لذلك بما يلى (
) : أن الاسم يرتفع بعد الظرف، أو الجار والمجرور إذا لم يعتمد على أنه مبتدأ وليس على أنه فاعل؛ لأنه قد تعرى من العوامل اللفظية، ولو قدر عامل لم يكن إلا الظرف ، أو الجار والمجرور ، وهو لا يصلح أن يكون عاملا ؛ لعدة وجوه ، وهى:

1 -  أن الأصل فى الظرف ألا يعمل؛ لأنه جامد، ولو كان عاملا لما عمل فيه عامل آخر نحو : إن أمامك محمدا ، وكان خلفك عمرو ؛ لأن عاملا لا يدخل على عامل، ولو كان الظرف عاملا عمل الفعل لما دخلت عليه هذه العوامل، كما لا تدخل على الفعل، فلا يقال: إن يقوم زيدا(
)0

2 -  أن الظرف لو كان عاملا لما اتصل به ضمير الاسم إذا تقدم، وهذا جائز إجماعا، نحو : فى داره زيد، ومنه قولهم : "فى بيته يؤتى الحكم"(
)، ولو كان عاملا للزم الإضمار قبل الذكر لفظا ، وتقديرا 0

3 -  أنه لو كان عاملا عمل الفعل لوجب أن يرفع به الاسم فى نحو: بك زيد مأخوذ، وفيك زيد راغب، وهذا غير جائز بالإجماع، وإنما "زيد" فى المثالين مبتدأ، وما بعده خبر 0

وذهب الأخفش ، والكوفيون(
) : إلى جواز رفع الاسم على الفاعلية وإن لم يعتمد الظرف على شئ مما تقدم ، كما قالوا ذلك فى الوصف المكتفى بمرفوعه ، نحو : قائم زيد، كما تقدم0

واحتجوا لذلك بما يلى(
) :

1 -  أن الأصل فى نحو : "أمامك زيد، وفى الدار عمرو" حل أمامك زيد، وحل فى الدار عمرو، فحذف الفعل، وأقيم الظرف مقامه، وهو غير مطلوب، فوجب أن يعمل فى الاسم، كما يعمل فيه الفعل إذا تقدم عليه، فارتفع به الاسم، كما يرتفع بالفعل 0

2 -  أن الظرف يعمل إذا اعتمد على شئ مما تقدم ، ومن المعلوم أن العمل لا ينسب إلى ما اعتمد عليه ؛ فوجب لذلك أن يكون منسوبا إليه 0

3 -  أن الظروف تجرى مجرى الفعل فى مواضع ، منها(
) :

أ -  أنها تتحمل الضمير كما يتحمله الفعل، وما يقوم مقامه كاسم الفاعل، وما شابهه0

ب -  أنها يؤكد ما فيها (أى المضمر فيها) كما يؤكد ما فى الفعل، أو ما يقوم مقامه، نحو: مررت بقوم لك أجمعون 0

جـ -  أنها تنتصب عنها الحال كما تنتصب عن الفعل 0

د -  أنها توصل بها الأسماء الموصولة كما توصل بالفعل والفاعل، فيصير فيها ضمير الموصول كما يصير ضميره فى الفعل 0

هـ -  أنها توصف بها النكرة كما توصف بالفعل والفاعل 0

واختار أبو البقاء العكبرى مذهب البصريين(
) إلا الأخفش، ففى كتابه "اللباب" عرض المذهبين، ثم قدم الأدلة على ما ذهب إليه البصريون من أن الظرف، أو الجار والمجرور إذا لم يعتمد لم يعمل، فقال: " .. فإن لم يعتمد على شئ لم يعمل عند سيبويه، وعمل عند الأخفش والكوفيين والمبرد(
) ، والدليل على أنه لا يعمل من أربعة أوجه :

أحدها: أن العامل يتخطى الظرف ، فيعمل فيما كان مبتدأ، كقولك: إن خلفك زيدا، ولو كان عاملا لم يبطله عامل آخر 0

والثانى: أنك تضمر المبتدأ فى الظرف، وهو مقدم، كقولك: فى داره زيد، ولو كان عاملا لكان واقعا فى رتبته، وللزم فيه الإضمار قبل الذكر لفظا، وتقديرا 0

والثالث: أن معمول الخبر يجوز أن يتقدم على المبتدأ … والمعمول تابع العامل، والتابع لا يقع موقعا لا يقع فيه المتبوع 0

والرابع : أن الظرف، وحرف الجر غير مشتقين، ولا معتمدين؛ فلم يعملا، كقولك: هذا زيد … "(
)0

وفى كتابه " التبيين"(
) صدر حديثه فى هذه المسألة بالجزم بأن الظرف، والجار والمجرور إذا لم يعتمدا لم يعملا، ثم احتج لذلك بستة أوجه، وبعد أن عرض مذهب الكوفيين والأخفش وبين حججهم قام بتفنيد هذه الحجج 0

والعجب أن أبا البقاء يناقض نفسه تماما فى تفسيره فيعرب كثيرا من الآيات القرآنية المباركة إعرابا يوافق ما ذهب إليه الأخفش، والكوفيون، ومنها الآيات الخمس التى ذكرتها فى رأس هذه المسألة، وهذا يشير إلى أنه على الرغم من اختياره مذهب البصريين إلا الأخفش فهو مع ذلك لا يمنع المذهب الآخر ألبتة 0

والحق أن أكثر المفسرين(
) قد أعربوا الآيات القرآنية المباركة ، التى سبق ذكرها إعرابا يوافق مذهب البصريين إلا الأخفش، ومنهم شيخنا الصفاقسى (رحمه الله تعالى) 0

وكذلك لم يوجه أحد ـ فيما وقفت عليه من كتب الإعراب(
) ـ قراءة رفع (الريح) فى أية سبأ على ما ذهب إليه الأخفش، والكوفيون إلا الأنبارى الذى ذكر الوجهين فى الآية، ومن ثم قال: "يقرأ (الريح) بالنصب، والرفع، فالنصب بفعل مقدر، وتقديره: وسخرنا لسليمان الريح . والرفع من وجهين :

أحدهما : أن يكون مرفوعا بالابتداء ، والجار، والمجرور خبره 0

والثانى : أن يكون مرفوعا بالجار، والمجرور على مذهب الأخفش"(
)0

والذى أميل إليه :

هو ما ذهب إليه أبو البقاء العكبرى من جواز الوجهين فى هذه الآيات المباركات ، أى : جواز أن يكون الجار والمجرور خبرا مقدما، والاسم المرفوع مبتدأ مؤخرا ، على ما ذهب إليه البصريون إلا الأخفش، وهذا الوجه قدمه العكبرى مما يدل على ترجيحه إياه 0

وجواز أن يكون الاسم المرفوع فاعلا للجار والمجرور على ما ذهب إليه الأخفش  والكوفيون . ولكل حجته التى تقويه، وقد تقدم بيان ذلك 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الثالثة

حذف العائد المنصوب من الجملة الواقعة خبرا
قال الله تعالى: ( ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم ) : (ذلك) فى موضع رفع على إضمار مبتدأ، أى: الأمر ذلك. أو فى موضع نصب مفعولا ثانيا لـ (جزيناهم)0

قال أبو البقاء: وقيل: مبتدأ، وخبره (جزيناهم)، أى: جزيناهموه(
)0

وضعف(
) بحذف الضمير))(
) 0

أقول ـ وبالله التوفيق :
الجملة الواقعة خبرا إما أن تكون نفس المبتدأ فى المعنى ؛ فلا تحتاج إلى رابط يربطها به، نحو قوله تعالى: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ( (
) ، وقوله ( : (أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله) (
)0

وأما ألا تكون نفس المبتدأ فى المعنى؛ فتحتاج إلى رابط يربطها به؛ لئلا تقع أجنبية من المبتدأ(
)؛ ولأن الجملة فى الأصل كلام مستقل، فإذا جعلت جزء كلام(
) لزم وجود رابطة تربطها بالجزء الآخر(
)0

والرابط هو الضمير ، أو ما يقوم مقامه (
)، وهذا الضمير إما أن يكون منصوبا، أو مرفوعا، أو مجرورا . وحديثنا هنا ـ بمشيئة الله تعالى ـ عن الضمير المنصوب من حيث جواز حذفه وعدمه، فأقول ـ والله المستعان :

ذهب جمهور النحاة(
) إلى أنه لا يجوز حذف الضمير المنصوب، العائد من الجملة الواقعة خبرا إلى المبتدأ مطلقا، أى: سواء أكان منصوبا بفعل تام، متصرف، نحو: محمد كافأته، أم جامد، نحو: وجهك ما أجمله، أم ناقص، نحو: الصديق كانه زيد، أم بوصف، نحو: بكر أنا ضاربه، أم بحرف، نحو: محمد إنه قائم، والصديق كأنه محمد 0

واختلف المجيزون للحذف فى شروطه، وضوابطه ، على النحو التالى:

1 -  مذهب البصريين(
) :
أنه يجوز ـ على قلة، وضعف ـ حذف الضمير المنصوب، العائد من جملة الخبر إلى المبتدأ واشترطوا لذلك شرطين:

أحدهما: أن يكون منصوبا بفعل تام، متصرف0

والثانى : أن يكون معلوما، بأن يدل عليه دليل، أو يكون منويا 0

ولم يشترطوا فى المبتدأ أن يكون لفظا مفيدا للعموم كـ"كل" ، كما اشترطه الفراء، ومن وافقه ، كما سيأتى 0

وعللوا لذلك: بأن الخبر يجوز حذفه إذا كان جملة إن دل عليه دليل، نحو: زيد ضربته وعمرو، أى: وعمرو ضربته، ونحو قوله تعالى: ( وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ( (
) معناه ـ والله أعلم ـ : واللائى لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر ، فحذف الخبر من الثانى؛ لدلالة خبر الأول عليه 0

وإذا كان الخبر كله يحذف للدلالة عليه، فحذف شئ(
) منه للدلالة عليه أيسر، وأسهل(
)0

وكذلك قاس البصريون حذف العائد المنصوب من الجملة الواقعة خبرا على حذفه من الجملة الواقعة حالا ، أو صلة ، أو صفة 0

قال سيبويه : "ولا يحسن فى الكلام أن يجعل الفعل مبنيا على الاسم، ولا يذكر علامة إضمار الأول حتى يخرج من لفظ الإعمال فى الأول، ومن حال بناء الاسم عليه، ويشغله بغير الأول حتى يمتنع من أن يكون يعمل فيه، ولكنه قد يجوز فى الشعر، وهو ضعيف فى الكلام ، قال الشاعر ، وهى أبو النجم العجلى:

	قد أصبحت أم الخيار تدعى

	(
	على ذنبا كله لم أصنع(
)



فهذا ضعيف، وهو بمنزلته فى غير الشعر؛ لأن النصب(
) لا يكسر البيت، ولا يخل به ترك إظهار الهاء، وكأنه قال: كله غير مصنوع . وقال امرؤ القيس :

	فأقبلت زحفا على الركبتين

	(
	فثوب لبست ، وثوب أجر(
)



…… وقال :
	ثلاث كلهن قتلت عمدا

	(
	فأخزى الله رابعة تعود (
)



فهذا ضعيف، والوجه الأكثر، الأعرف: النصب، وإنما شبهوه بقولهم: الذى رأيت فلان حيث لم يذكروا الهاء، وهو فى هذا أحسن ؛ لأن "رأيت" تمام الاسم ، به يتم، وليس بخبر، ولا صفة ، فكرهوا طوله حيث كان بمنزلة اسم واحد، كما كرهوا طول "اشهياب" فقالوا: اشهباب، وهو فى الوصف أمثل منه فى الخبر، وهو على ذلك ضعيف، ليس كحسنه بالهاء … وذلك قولك: هذا رجل ضربته، والناس رجلان: رجل أكرمته، ورجل أهنته، كأنه قال: هذا رجل مضروب، والناس رجلان: رجل مكرم، ورجل مهان ، فإن حذفت الهاء جاز، وكان أقوى مما يكون خبرا"(
)0

يتضح من كلام سيبويه أنه يجيز هذا الحذف نثرا، وشعرا على قبح، وضعف، وقلة، ويقيسه على حذفه من الحال، والصفة، والصلة 0

ومن ذلك عندهم :

قراءة ابن عامر(
) : ( وَكُل وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ( (
) برفع (كل) على الابتداء، وحذف العائد المنصوب والتقدير ـ والله أعلم ـ : وكل وعده الله الحسنى 0

وقراءة السلمى(
) : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ( (
) برفع (حكم) على الابتداء ، وحذف العائد المنصوب ، والتقدير ـ والله أعلم ـ : أفحكم الجاهلية يبغونه 0

2 -  مذهب الفراء ، ومن وافقه من الكوفيين (
) :

أنه يجوز فى الاختيار حذف الضمير المنصوب، العائد من جملة الخبر إلى المبتدأ ، قياسا، وبكثرة، بشرطين:

أحدهما : أن يكون منصوبا بفعل تام، متصرف(
)، أو بوصف 0

والثانى : أن يكون المبتدأ اسما له صدر الكلام، كأسماء الاستفهام، نحو: أيهم ضربت، وكم حربا خضت، أو اسما لا يتعرف ، كـ"من"، و"ما"، أو يكون "كلا"(
)، ونحوه مما يفيد العموم ، نحو: كل الدراهم قبضت، ومنه قراءة ابن عامر، وبيت أبى النجم المتقدمان 0

أو يكون اسما شبيها لـ"كل" فى اقتضاء العموم(
) كـ"رجل"، و"أمر"، نحو: رجل يدعو إلى خير أجيب، أى: أجيبه. وأمر بخير أطيع ، أى: أطيعه 0

قال الفراء: "وأكثر العرب تقول: وأيهم لم أضرب، وأيهم إلا قد ضربت" رفعا ؛ للعلة من الاستئناف من حروف الاستفهام، وألا يسبقها شئ . ومما يشبه الاستفهام مما يرفع إذا تأخر عنه الفعل الذى يقع عليه قولهم: كل الناس ضربت ؛ وذلك لأن فى "كل" مثل معنى: هل أحد إلا ضربت، ومثل معنى : أى رجل لم أضرب، وأى بلدة لم أدخل ، ألا ترى أنك إذا قلت : "كل الناس ضربت" كان فيها معنى: ما منهم أحد إلا قد ضربت، ومعنى: أيهم لم أضرب …… "(
)0

أما إذا لم يتحقق هذان الشرطان ، أو أحدهما فإن الفراء ، ومن وافقه من الكوفيين يمنعون حذف العائد المنصوب إلا فى الضرورة(
)0

قال ابن مالك: "فلو كان المبتدأ غير "كل" والضمير مفعول به لم يجز عند الكوفيين حذفه مع بقاء الرفع إلا فى الاضطرار"(
)0

وقال الرضى : "وأما فى المنصوب فيشترط كونه بفعل لفظا ، قال :

	فأقبلت زحفا على الركبتين

	(
	فثوب لبست وثوب أجر(
)



أو بصفة محلا ، نحو : أنا زيد ضارب ، ولا يختص مع كونه سماعيا بالشعر خلافا للكوفيين"(
)0

وخالف هشام الضرير(
) الفراء، ومن وافقه من الكوفيين ، فأجاز حذف العائد من جملة الخبر إلى المبتدأ إذا كان منصوبا بفعل تام، متصرف، ولم يكن المبتدأ "كلا"، أو اسما له صدر الكلام، وجعل هذا الحذف كثيرا، مطردا فى الاختيار 0

  وهو فى ذلك مخالف للبصريين أيضا حيث أجازوا هذا الحذف على قلة، وضعف ،كما تقدم0 
قال أبو حيان: " وذهب هشام إلى أنه يجوز " زيد ضربت " فى الاختيار"(
)0

وقال السيوطى : "وقيل: يجوز ذلك بكثرة، وعليه هشام من الكوفيين ، نحو: زيد ضربت"(
)0
أما الآية الكريمة التى نطوف حولها فقد أجاز فيها العكبرى أوجها، منها: أن يكون اسم الإشارة (ذلك) مبتدأ، وجملة (جزيناهم) فى محل رفع خبر، والعائد محذوف، والتقدير: جزيناهموه وهو فى هذا ينهج نهج البصريين الذين أجازوه على قلة، وضعف، كما تقدم، وهشام الكوفى الذى أجازه بكثرة 0

وهذا الوجه اقتصر عليه أبو البركات الأنبارى فى حال الرفع، فقال : " … ولا يجوز الرفع إلا على وجه ضعيف، وهو أن يكون التقدير فيه: جزيناهموه، فيكون كقولك: زيد ضربت، أى: ضربته0 وهذا لا يجوز إلا على ضعف"(
)0

ونص على ضعفه أبو حيان كذلك  ، فقال : " … وقيل: مبتدأ، والتقدير: جزيناهموه ، وهذا ضعيف؛ لضعف "زيد ضربت"(
)0

وتبع الصفاقسى شيخه أبا حيان فحكى عنه هذا التضعيف، دون تعليق 0

وأجاز النحاس ، ومكى ، والعكبرى ، والصفاقسى،  أن يكون (ذلك) مرفوعا على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: الأمر ذلك 0

قال النحاس: " (ذلك جزيناهم) أى : الأمر ذلك"(
) 0

وقال مكى: "(ذلك) فى موضع رفع على إضمار مبتدأ ، التقدير : الأمر ذلك…"(
)0

وقال العكبرى: " … وقيل: هو خبر المحذوف، أى: الأمر ذلك"(
)0

وقيل: إن (ذلك) فى موضع نصب، ثم اختلف فى ذلك، فقيل: فى موضع نصب على المصدر المؤكد لعامله ، والإشارة إلى الجزاء، والتقدير: ذلك الجزاء جزيناهم(
)0

وقيل: فى موضع نصب على أنه مفعول ثان لـ جزى ، والإشارة إلى التحريم، والتقدير: ذلك التحريم جزيناهم(
) وهذا الوجه ذكره الصفاقسى 0

والذى تطمئن إليه نفسى :

هو أن أرجح هذه الأوجه : أن يكون (ذلك) خبر مبتدأ محذوف، أى: الأمر ذلك 0

ويليه : أن يكون فى محل النصب على أنه مفعول ثان لـ(جزى)، وقدم للاهتمام به ، وتثبيت أن التحريم جزاء لبغيهم؛ لسلامة هذين الوجهين من الاعتراض عليهما ، وهذان الوجهان هما اللذان نص عليهما الصفاقسى 0

هذا ،،، والوجه الذى أجازه أبو البقاء، وهو أن يكون (ذلك) مبتدأ، و(جزيناهم) فى موضع الخبر، والعائد محذوف، أى: جزيناهموه، وإن كان ضعيفا وغيره أولى منه ، كما قال أبو حيان ، وتبعه تلميذه الصفاقسى وغيرهما ؛ لحذف العائد المنصوب، إلا أن هذا لا يعنى منع هذا الوجه؛ لأنه يحتج له بالسماع، والقياس، حيث ورد فى قراءتين إحداهما متواترة، والأخرى شاذة، وورد فى أشعار العرب ، وكذلك يقاس الحذف هنا على الحذف من جملة الحال، والصفة، والصلة، وقد تقدم بيان ذلك 0

وهذا ما أقره أبو حيان نفسه عند تعليقه على قراءة ابن عامر (وكل وعد الله الحسنى((
) حيث قال : "وقرأ ابن عامر .. (وكل) بالرفع، والظاهر أنه مبتدأ، والجملة بعده فى موضع الخبر، وقد أجاز ذلك الفراء، وهشام، وورد فى السبعة؛ فوجب قبوله… "(
)0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الرابعة

خبر من الشرطية

1 -  قال الله تعالى : ( وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( ( من ) شرطية مبتدأ ، و(يرتد) خبرها 0

(مـ) أبو البقاء: (فألـئك حبطت ( خبرها(
)0

وليس بشئ؛  لأن جملة الجزاء لا تكون خبرا))(
)0

2 -  وقال الله تعالى: ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا  ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (فجزاؤه جهنم ) (مـ) أبو البقاء: مبتدأ، وخبر، والجملة خبر (من)(
) فهو جوابها، وجواب الشرط ليس بخبر عنه)) (
)0

3 -  وقال الله تعالى: ( وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ((
) 0

قال الصفاقسى : (( )فإن حزب الله ( جواب (من) الشرطية، واكتفى عن الضمير العائد عليها من الجواب بوضع الظاهر موضعه، وهو (حزب)، أى: فإنهم هم الغالبون، ويحتمل أن يكون الجواب محذوفا ، أى: من يكن من حزب الله يغلب 0

وجعل أبو البقاء (فإن حزب الله  (خبر (من)(
)0

وفيه نظر ؛ لأن من شرطية ، لا موصولة فإن جعل الجواب خبر الشرط فليس بصحيح ؛ لأن خبر الشرطية فعل الشرط، لا جوابها على ما عرف فى فنه(((
)0

أقول ـ وبالله التوفيق : 

تقع ( من ) الشرطية مبتدأ إذا وقع بعدها فعل لازم نحو : من يقم أقم معه ، أو فعل متعد فاعله ضمير مستتر يعود على (من) الشرطية، ومفعوله أجنبى منها، نحو: من يضرب زيدا أضربه(
)، ومنه الآيات المباركات اللاتى نتحدث عنها 0

وقد اختلف(
) النحاة فى خبر (من) الشرطية على النحو التالى :

1 -  ذهب أكثر النحاة ، والمعربين، ومنهم : الإمام عبدالقاهر الجرجانى، وأبو البقاء العكبرى ـ فى أحد رأييه ـ وأبو حيان ، وشيخنا الصفاقسى ، والسمين الحلبى ، وابن هشام(
)، والشيخ خالد الأزهرى(
) ، والسيوطى(
) ـ إلى أن خبر (من) الشرطية هو فعل الشرط(
) وحده 0

وحجتهم: أن فعل الشرط يلزم عود ضمير منه إلى اسم الشرط، بخلاف جواب الشرط فلا يلزم منه ذلك، فكان فعل الشرط أولى بالخبرية 0

قال الإمام عبدالقاهر ، وهو يتحدث عن أسماء الشرط غير الظروف : " … وتلزمها صدر الكلام، فإما أن تكون مبتدأة فى المعنى ، وإما أن تكون مبتدأة فى اللفظ دون المعنى ، فالمبتدأة فى المعنى، واللفظ قولك : من يكرمنى أكرمه، ومن يخرج أخرج معه، وما يعجبنى آخذه ، فهذه الأسماء مرفوعة بالابتداء؛ لأجل أن الفاعل لا يتقدم على الفعل … وتجعل فى "يكرمنى" ضميرا له مرفوعا بأنه فاعل ، وتجعل الجملة فى موضع خبر المبتدأ” (
)0

وتبعه أبو البقاء العكبرى ـ فى أحد رأييه ـ فقال فى اللباب : "و(من)، و(ما)، وما أشبههما إذا وقعت مبتدأ فى الشرط فالخبر فعل الشرط وحده"(
)0

ثم بين حجة ذلك فقال: "… أن "من" اسم تام، وفعل الشرط فيه ضمير يعود عليه لا محالة، ولا يلزم فى الجواب أن يكون فيه ضميره، وهذا حكم الخبر، كقولك: من يقم؟ يقم زيد"(
)0

وقال فى التبيان عند تفسير قول الله (عزوجل) : (  فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ( (
) : "… (من) فى موضع رفع بالابتداء، والخبر (تبع) ، وفيه ضمير فاعل يرجع على (من) … وكذلك كل اسم شرطت به ، وكان مبتدأ ، فخبره فعل الشرط، لا جواب الشرط، ولهذا يجب أن يكون فيه ضمير يعود على المبتدأ، ولا يلزم ذلك الضمير فى الجواب حتى لو قلت: "من يقم أكرم زيدا" جاز، ولو قلت: "من يقم زيدا أكرمه" وأنت تعيد الهاء إلى (من) لم يجز…"(
)0

والعكبرى يكاد يجزم بهذا الرأى، وينفى ما عداه، وفى الحقيقة إن له رأيا آخر فى هذه المسألة، كما سيأتى 0

وقال أبو حيان، وهو يتحدث عن إعراب قول الله (عزوجل) : (مَن يَشَأْ الله يضله وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ( (
) : "… وإذا تقرر هذا فإعراب (من) يحتمل وجهين، أحدهما ـ وهو الأولى ـ أن يكون مبتدأ ، جملة الشرط خبره … "(
)0

وقال السمين الحلبى ، وهو يتحدث عن خبر (من) فى قول الله (تعالى): (  فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ( (
) : "… الأصح: أنه فعل الشرط؛ بدليل أنه يلزم عود ضمير من فعل الشرط على اسم الشرط، ولا يلزم ذلك فى الجواب ، تقول : "من يقم أكرم زيدا" فليس فى "أكرم زيدا" ضمير يعود على "من"، ولو كان خبرا للزم فيه ضمير، ولو قلت: "من يقم زيدا أكرمه" وأنت تعيد الهاء على (من) لم يجز لخلو فعل الشرط من الضمير.."(
)0

2 -  وذهب بعض النحاة(
) ـ ومنهم أبو البقاء العكبرى فى أحد رأييه ـ إلى أن خبر (من) الشرطية هو جواب الشرط وحده 0

وحجتهم: أن جواب الشرط هو الذى تتم به الفائدة ، وأنه يلتزم عود ضمير منه إلى المبتدأ على الأصح، وأن نظيره هو الخبر فى نحو: "الذى يأتينى فله درهم"(
)0

وقد تقدم كلام العكبرى جازما بهذا الرأى عند حديثه عن الآيات الثلاث اللاتى صدرت بها الحديث فى هذه المسألة 0

ورد العكبرى نفسه(
) هذا الرأى ـ ونقله عنه السمين (
) ـ بأن الجواب لا يصح أن يكون خبرا؛ لأنه لا يلزم اشتماله على ضمير عائد على اسم الشرط (المبتدأ)، وذلك نحو : "من يقم أكرم زيدا"، فهذا جائز ، مع عدم اشتمال الجواب على ضمير عائد على (من)، ولو قلت : "من يقم زيدا أكرمه" فالهاء عائدة على "زيد"، ولو أردت إعادتها على (من) لم يجز0

ورده ابن هشام بقوله: "إنما توقفت الفائدة على الجواب من حيث التعلق فقط، لا من حيث الخبرية"(
)0

3 -  وذهب العلامة الهروى(
) ـ وتبعه بعض المحدثين(
) ـ إلى أن خبر (من) الشرطية هو : فعل الشرط، وجوابه معا ، أى : مجموعهما(
) 0

وحجتهم: أن الكلام لا يتم إلا بالجواب، والفائدة لا تحصل إلا منهما معا؛ فكان الجواب داخلا فى الخبر(
)0

وأن قولك : "من يقم أقم معه" بمنزلة قولك : "زيد إن يقم أقم معه"(
)0

قال الهروى : "اعلم أن (من) على أربعة أوجه : تكون جزاء كقولك: "من يكرمنى أكرمه"، وما أشبه ذلك، فـ(من) مبتدأ، وهو شرط، و"يكرمنى" جزم بالشرط، و"أكرمه" جوابه، وهما جميعا خبر (من) … "(
)0

ورد العكبرى(
)، والسيوطى(
) هذا الرأى بأن الجواب هنا أجنبى من المبتدأ ؛ فلا يصلح دخوله فى الخبر 0

4 -  وقيل(
) : إن الخبر هو ما اشتمل على ضمير عائد إلى المبتدأ 0

5 -  وقيل(
) : إن (من ) مبتدأ لا خبر له 0

تعقيب :
مما سبق يتبين لنا أن أبا البقاء العكبرى له رأيان متناقضان فى هذه المسألة، أولهما: أن الخبر فعل الشرط. وثانيهما: أن الخبر جواب الشرط ، وهو عند ذكره لأحد الرأيين يكاد يجزم بصحته، وبطلان الرأى الآخر 0

وقد أخذ عليه السمين الحلبى هذا التناقض، والاضطراب، فقال عند تفسيره لقول الله (عزوجل) : (  وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ((
) : " … قال أبو البقاء : (من) فى موضع مبتدأ، والخبر هو الجملة التى هى قوله : (فألـئك حبطت ( ، وكان قد سلف له عند قوله تعالى: ( فَمَن تَبِعَ هُدَايَ ( (
) أن خبر اسم الشرط هو فعل الشرط ، لا جوابه ، ورد على من يدعى ذلك بما حكيته عنه ثمة(
)"(
) 0

ولهذا عارضه شيخنا الصفاقسى مؤكدا أن خبر (من) الشرطية هو فعل الشرط، لا جوابه، وهو الصحيح 0
والذى تطمئن إليه نفسى :

هو ما ذهب إليه أكثر النحاة، والمعربين، وعليه أبو البقاء ـ فى أحد رأييه ـ وعليه شيخنا الصفاقسى من أن خبر (من) الشرطية هو فعل الشرط، لا جوابه؛ لما يلى:

1 -  أنه يلزم عود ضمير من فعل الشرط إلى اسم الشرط (من)، ولا يلزم ذلك فى الجواب؛ فكان ما يعود منه ضمير إلى المبتدأ أولى بالخبرية من غيره 0

2 -  أن الفائدة توقفت على الجواب من حيث التعلق فقط، لا من حيث الخبرية 0

3 -  أن الجواب أجنبى من المبتدأ 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الخامسة

دخول الفاء على خبر المبتدأ المتضمن معنى الشرط
قال الله تعالى: ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ  وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( (
) 

قال الصفاقسى : (( (والقواعد) جمع قاعدة ، من صفات الإناث …

(مـ) أبو البقاء: ومن القعود قاعدة للفرق بين المذكر، والمؤنث. قال : وهو مبتدأ ـ يعنى : القواعد ـ و(من النساء) حال . و(اللاتى) صفة ، والخبر (فليس عليهن) ودخلت الفاء؛ لما فى المبتدأ من معنى الشرط؛ لأن الألف ، واللام بمعنى الذى(
) 0

قلت: هذا يجرى على مذهب الأخفش(
) فى:( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ( (
) و( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي((
) لا على مذهب سيبويه(
)؛ لأنه يشترط فى الموصول الذى تدخل الفاء فى خبره أن تكون صلته فعلا، أو شبهه من ظرف، أو مجرور، فعلى مذهبه : (القواعد) مبتدأ، والخبر محذوف ، أى : فيما يتلى عليكم)) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

يرتبط الخبر بالمبتدأ ارتباط المحكوم به بالمحكوم عليه، ونسبته من المبتدأ كنسبة الفعل من الفاعل ، أو الصفة من الموصوف؛ فلا يحتاج إلى حرف يربط بينهما، كما لا يحتاج الفعل والفاعل، أو الصفة والموصوف إلى ذلك(
)0

فالأصل أن لا تدخل الفاء على شئ من خبر المبتدأ، إلا أن هذا الأصل قد يختلف، فتدخل الفاء على الخبر إذا تضمن المبتدأ معنى الشرط، وأشبه الخبر الجواب(
)0

ودخول هذه الفاء يكون واجبا، وجائزا(
)، على النحو التالى :

تدخل الفاء وجوبا على خبر المبتدأ بعد "أما" لتضمنها معنى الشرط(
) ، نحو: أما محمد فعالم، وأما عبدالله فمنطلق، ومنه قوله تعالى: ( وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ  ( (
) 0

وتدخل جوازا(
) ـ باتفاق النحاة(
) ـ على الخبر إذا كان المبتدأ متضمنا معنى الشرط(
) 0

وذلك فى الصور الآتية(
) :

الأولى: أن يكون المبتدأ اسما موصولا بجملة صالحة للشرطية، وهى: الجملة الفعلية التى فعلها مستقبل ، قابل لأداة الشرط ، وغير مصدر بها ، أو بحرف استقبال ، أو "بقد" أو بـ"ما" النافية، أو يكون موصولا بظرف، أو جار ومجرور(
)0

مثال الموصول بالجملة الصالحة للشرطية : " الذى يأتينى فله درهم " 0

ومثال الموصول بالظرف: الذى عند الأمير فمكرم 0

ومثال الموصول بالجار والمجرور : الذى فى بيت الأمير فمطعم 0

قال سيبويه :"…ألا ترى أنك لو قلت: " الذى يأتينى فله درهم" ، و"الذى يأتينى فمكرم محمود" كان حسنا ، ولو قلت: "زيد فله درهم" لم يجز، وإنما جاز ذلك : لأن قوله : "الذى يأتينى فله درهم" فى معنى الجزاء؛ فدخلت فى خبره، كما تدخل فى خبر الجزاء…"(
)0

وقال الفراء: " … وكل اسم موصول مثل " من" ، و"ما" ، و"الذى" فقد يجوز دخول الفاء فى خبره؛ لأنه مضارع للجزاء ، والجزاء قد يجاب بالفاء، ولا يجوز : "أخوك فهو قائم"؛ لأنه اسم غير موصول …"(
)0

الثانية : أن يكون المبتدأ نكرة عامة موصوفة بفعل صالح للشرطية، أو ظرف، أو جار ومجرور 0

مثال الموصوفة بفعل صالح للشرطية: رجل يسعى فى الخير فلن يخيب 0

ومثال الموصوفة بالظرف : رجل عنده حلم ، فهو سعيد 0

ومثال الموصوفة بالجار والمجرور : عبد للكريم فما يضام 0

الثالثة : أن يكون المبتدأ مضافا إلى النكرة المذكورة سابقا، وهو مشعر بمجازاة ، نحو: كل رجل يسعى فى الخير فلن يخيب، وكل رجل عنده حلم فهو سعيد، وكل عبد للكريم فما يضام 0

الرابعة: أن يكون المبتدأ مضافا إلى الموصول، نحو : غلام الذى يأتينى فله درهم 0

وهناك صورتان أخريان وقع فيهما خلاف بين النحاة، وهما:

الأولى: أن يكون المبتدأ معرفة موصوفة بالموصول، ومن ذلك : الآية الكريمة التى نتحدث عنها ، وهى قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ  ( (
) 0

ومنه قول الشاعر :

	صلوا الحزم فالخطب الذى تحسبونه

	(
	يسيرا فقد تلقونه متعسرا (
)



ففى الآية الكريمة : المبتدأ (القواعد)، ودخلت الفاء فى خبره (فليس…)؛ لأنه وصف بالموصول (اللاتى) وهذا الموصول لو كان مبتدأ لجاز دخول الفاء فى خبره، والصفة والموصوف بمنزلة شئ واحد 0

وفى البيت : المبتدأ (الخطب)، ودخلت الفاء فى خبره (فقد تلقونه … )؛ لأنه وصف بالموصول (الذى) 0

واستدل ابن مالك على جواز دخول الفاء على خبر المبتدأ الموصوف بالموصول بدخولها على خبر المبتدأ بعد أن صار اسما لـ "إن " ، فدخولها على خبره مع عدم "إن" أولى، ومن ثم قال: "ومثال دخول الفاء على خبر موصوف بالموصول المذكور قول الشاعر:

	صلوا الحزم فالخطب الذى تحسبونه

	(
	يسيرا فقد تلقونه متعسرا



وقد دخلت على خبر الموصوف بعد دخول "إن" فى قوله تعالى: ( قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ( (
) فدخولها عليه مع عدم "إن" أحق"(
)0

وقال ابن عقيل : " … أو موصوف بالموصول المذكور، كقوله تعالى: ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ ( (
) ، وقوله :
	صلوا الحزم بالخطب الذى تحسبونه

	(
	يسيرا فقد تلقونه متعسرا"(
)



وكذلك فقد نص بعض المعربين ، ومنهم أبو البركات الأنبارى ، والسمين على أن (القواعد) فى الآية المباركة مبتدأ، ودخلت الفاء فى خبره (فليس … ) لأنه وصف بالموصوف (اللاتى)، ومن ثم قال أبو البركات الأنبارى : " (فليس عليهن جناح) دخول الفاء فى (فليس) يدل على أن (اللاتى) فى موضع رفع ؛ لأنه صفة لـ(القواعد) لا لـ(النساء)؛ لأنك لو جعلته صفة لـ(النساء) لم يكن لدخول الفاء وجه، ألا ترى أن الموصولة هى التى يدخل الفاء فى خبرها، فإذا جعلت (اللاتى) صفة لـ(القواعد) فالصفة والموصوف بمنزلة شئ واحد"(
)0

وقال السمين : " (القواعد) مبتدأ ، و(من النساء) حال، و(اللاتى ) صفة للقواعد، لا للنساء، وقوله : (فليس عليهن) الجملة خبر المبتدأ ، وإنما دخلت [ أى : الفاء ] لأن المبتدأ موصوف بموصول ، لو كان ذلك الموصول مبتدأ لجاز دخولها فى خبره … "(
)0

ومنع بعض النحاة دخول الفاء فى هذه الصورة محتجين بأن المبتدأ ليس مشبها لاسم الشرط، لأنه لم يقع بعده فعل ، أو ظرف ، أو جار ومجرور 0

وأولوا الآية على أحد تأويلين: أن (القواعد) مبتدأ، و(اللاتى) خبره 0

أو أن (القواعد) مبتدأ، و(اللاتى) مبتدأ ثان، و(فليس عليهن جناح) خبره، والمبتدأ الثانى وخبره جملة فى موضع خبر المبتدأ الأول 0

قال أبو حيان: " وقوله : "أو موصوف بالموصول المذكور" مثاله قوله تعالى: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ ( (
)، وقول الشاعر :

	صلوا الحزم فالخطب الذى تحسبونه

	(
	يسيرا فقد تلقونه متعسرا(
)



وهذا الذى ذكره فيه خلاف : قال بعض أصحابنا : الصحيح عندى أن ذلك لا يجوز؛ لأن الاسم المخبر عنه ـ وهو الموصوف بـ"الذى" ـ ليس بمشبه لاسم الشرط ؛ لأن اسم الشرط لا يقع بعده إلا الفعل ظاهرا، أو مضمرا، والاسم الموصوف بـ"الذى" ليس كذلك. انتهى0 ويمكن تأويل الآية على أن يكون (القواعد) مبتدأ ، و(اللاتى) خبره، كأنه قال: والقواعد من النساء هن اللاتى لا يرجون نكاحا، والجملة من قوله: (فليس عليهن جناح) جملة مرتبطة بالفاء بالجملة التى قبلها من المبتدأ والخبر 0ويحتمل أن يكون (القواعد من النساء) مبتدأ ، و(اللاتى) مبتدأ ثانيا، والرابط فيه محذوف، أى: اللاتى لا يرجون نكاحا منهن فليس عليهن جناح، ودخلت الفاء لأن الجملة وقعت خبرا عن (اللاتى)، وهو موصول فيه شرط جواز دخول الفاء فى خبره 0

وأما البيت فيتخرج على زيادة الفاء ، أى: قد تلقونه ، كما قال :

	……………………………
	(
	………… والصغير فيكبر (
)"(
)



والراجح هو ما ذهب إليه أبو البركات الأنبارى ، وابن مالك ، والسمين ، وابن عقيل، وغيرهم من جواز دخول الفاء على الخبر فى هذه الصورة، كما فى الآية الكريمة ، والبيت0

الثانية: أن يكون المبتدأ وصفا مقترنا بـ"أل" الموصولة 0

اختلف النحاة (
) فى جواز دخول الفاء على خبر المبتدأ إذا كان وصفا مقترنا بـ"أل" الموصولة، نحو "القائم ، والضارب، والمضروب" وإليك بيان ذلك : 
1 -  ذهب سيبويه ، وجمهور البصريين(
) إلى أنه لا يجوز دخول الفاء على خبر المبتدأ المقترن بـ"أل" الموصولة، لأن صلتها ليست كصلة الموصولات الأخرى ، فليست صلتها فعلا ، أو ظرفا ، أو جارا ومجرورا ، وهو شرط دخول الفاء على خبر الموصول، حتى تتحقق مشابهتهما بالشرط، والجزاء، فيكون الخبر مستحقا بالصلة، ومسببا عنها، كما تقدم(
)0
وخرج سيبويه ما ورد من ذلك على الخبر المحذوف، كما فى قوله تعالى: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ( (
) وقوله (جل شأنه): ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ          جَلْدَةٍ ( (
) حيث قال رحمه الله تعالى :

" وأما قوله (عزوجل) : (  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ( ، وقوله تعالى: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا  ( فإن هذا لم يبن على الفعل(
) ، ولكنه جاء على مثل قوله تعالى: ( مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ( (
) ثم قال بعد : (  فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء ( فيها كذا ، وكذا . فإنما وضع المثل للحديث الذى بعده، فذكر أخبارا وأحاديث، فكأنه قال: ومن القصص مثل الجنة، أو مما يقص عليكم مثل الجنة ، فهو محمول على هذا الإضمار، ونحوه. والله تعالى أعلم 0وكذلك ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي  ( كأنه لما قال (جل ثناؤه) :
 (سورة أنزلناها ( (
)0قال : فى الفرائض الزانية والزانى، أو الزانية 
والزانى فى الفرائض . ثم قال: فاجلدوا ، فجاء بالفعل بعد أن مضى فيها الرفع(
) 0

وكذلك: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ( (
) كأنه قال: فيما فرض الله عليكم السارق والسارقة . أو السارق والسارقة فيما فرض عليكم ، فإنما دخلت هذه الأسماء بعد قصص،وأحاديث… "(
)0

2 -  وذهب الكوفيون(
) إلى جواز دخول الفاء على خبر المبتدأ المقترن بـ أل الموصولة ، لتضمنها معنى الشرط المبهم ؛ ولاتصالها بما هو فى معنى الفعل ، وهو اسم الفاعل، واسم المفعول، وهو مستقبل عام0

ومن ذلك عندهم قوله تعالى:(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ  (، و( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ((
) لأن المعنى: من يسرق أو تسرق فاقطعوا، ومن يزنى أو تزنى فاجلدوا .. 

قال الفراء : " وقوله : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا  ( مرفوعان بما عاد من ذكرهما(
)، والنصب فيهما جائز؛ كما يجوز: أزيد ضربته ، وأزيدا ضربته، وإنما تختار العرب الرفع فى (السارق والسارقة) لأنهما غير موقتين(
)، فوجها توجيه الجزاء، كقولك: من سرق فاقطعوا يده، فـ"من" لا يكون إلا رفعا . ولو أردت سارقا بعينه، أو سارقة بعينها كان النصب وجه الكلام"(
)0

وقال أيضا: " وقوله : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ( (
) رفعتهما بما عاد من ذكرهما فى قوله: ( كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ( ولا ينصب مثل هذا؛ لأن تأويله الجزاء، ومعناه ـ والله أعلم ـ : من زنى فافعلوا به ذلك …"(
)0

ووافق المبرد الكوفيين فى هذا الرأى فاختار الرفع فى الآيتين، وذهب إلى أنه على الابتداء، والجملة بعدهما هى الخبر، واقترنت بالفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط ، فكان خبره كالجزاء ، قال (رحمه الله تعالى) : " … فأما قول الله (عزوجل) : (  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ( (
) وكذلك: ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ( فليس على هذا(
)، والرفع الوجه؛ لأن معناه: الجزاء ، فقوله: (الزانية) أى: التى تزنى . فإنما وجب القطع للسرق(
)، والجلد للزنا فهذا مجازاة، ومن ثم جاز: الذى يأتينى فله درهم، فدخلت الفاء؛ لأنه استحق الدرهم بالإتيان ، فإن لم ترد هذا المعنى قلت: الذى يأتينى له درهم … "(
)0

واختار هذا الرأى كثير من النحاة(
) وعلى رأسهم الزجاج حيث قال بعد أن ذكر رأى الكوفيين ، والمبرد : " وهذا هو القول المختار"(
)0

وابن مالك (رحمه الله تعالى) جزم بهذا الرأى وعلل لجوازه بأن "أل" الموصولة تتضمن معنى الشرط المبهم فهى مثل "من" و"ما" ولهذا دخلت الفاء فى خبرها كما تدخل فى جواب " من ، وما " ، وقدمها ابن مالك على الموصولات الأخرى فى دخول الفاء فى خبرها، فقال : " تدخل الفاء على خبر المبتدأ وجوبا بعد " أما " ، إلا فى ضرورة، أو مقارنة قول أغنى عنه المقول0وجوازا بعد مبتدأ واقع موقع "من" الشرطية، أو "ما" أختها، وهو(
) "أل" الموصولة بمستقبل عام، أو غيرها موصولا بظرف، أو شبهه ، أو بفعل صالح للشرطية… "(
) 0

ثم قال فى الشرح : " والمجوز لدخول الفاء على الخبر كون المبتدأ واقعا موقع "من" الشرطية، أو "ما" أختها فيتناول ذلك "أل" الموصولة بما يقصد به الاستقبال ، والعموم، كقوله تعالى: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ( (
) فلو قصد به مضى ، أو عهد فارق "أل" شبه "من" و"ما"  فلم يؤت بالفاء" (
)0

والرضى (رحمه الله تعالى) أثبت أن "أل" الموصولة كغيرها من الموصولات التى تدخل الفاء فى خبرها، وبين أن صلتها فعل فى صورة اسم الفاعل، أو المفعول(
)، ومن ثم قال: " … وتدخل جوازا [ أى الفاء] فى خبر مبتدأ مذكور ههنا، وهو شيئان، أحدهما: الاسم الموصول إما بفعل، أو ظرف، ويدخل فى قولنا: "الموصول" اللام الموصولة أيضا، فى نحو : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ( (
) وصلتها لا تكون إلا فعلا فى صورة اسم الفاعل، أو المفعول"(
)0

تعقيب :
نسب شيخنا الصفاقسى إلى الأخفش القول بجواز دخول الفاء فى خبر "ال" الموصولة فى قوله تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ( (
) ، وقوله (جل شأنه): ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ( (
) 0

فالأخفش عنده موافق للكوفيين فى هذه المسألة 0

وفى الحقيقة لم أر(
) من نسب هذا الرأى للأخفش غير أبى البركات الأنبارى، والسمين الحلبى فى إعرابهما للقرآن الكريم عند آية المائدة ، حيث قال أبو البركات : "(السارق) مبتدأ، وفى خبره وجهان ، أحدهما : أن يكون خبره مقدرا، وتقديره: فيما يتلى عليكم السارق والسارقة ، ثم عطف عليه ، كما تقول: "فيما أمرتك به فعل الخير فبادر إليه " هذا مذهب سيبويه . وذهب أبو الحسن الأخفش، وأبو العباس المبرد ، والكوفيون إلى أن خبر المبتدأ (فاقطعوا أيديهما) ودخلت الفاء فى الخبر لأنه لم يرد سارقا بعينه، وإنما أراد : كل من سرق فاقطعوا، فينزل (السارق) منزلة "الذى سرق" وهو يتضمن معنى الشرط والجزاء، والمبتدأ إذا تضمن معنى الشرط والجزاء دخلت فى خبره الفاء"(
)0

وقال السمين : "(والسارق) … مذهب الأخفش ـ ونقل عن المبرد، وجماعة كثيرة ـ أنه مبتدأ ، والخبر الجملة الأمرية من قوله: (فاقطعوا)، وإنما دخلت الفاء فى الخبر؛ لأنه يشبه الشرط؛ إذ الألف واللام فيه موصولة بمعنى: الذى، والتى، والصفة صلتها، فهو فى قوة قولك: والذى سرق، والتى سرقت فاقطعوا …… "(
)0

وبعد الرجوع إلى معانى الأخفش تبين أن الأخفش على عكس ذلك تماما ، فرأيه رأى سيبويه، وإعرابه للآية الكريمة كإعراب سيبويه، فهو يمنع أن يكون (فاقطعوا) أو (فاجلدوا) خبرا للمبتدأ، وإنما الخبر محذوف، والفاء عاطفة جملة فعلية على أخرى اسمية ، ومن ثم قال (رحمه الله تعالى) : "وما ذكرنا فى هذا الباب من قوله:(  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا (، و ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا  ( ليس فى قوله : (فاقطعوا) و(فاجلدوا) خبر مبتدأ؛ لأن خبر المبتدأ هكذا لا يكون بـ الفاء، لو قلت: " عبدالله فينطلق" لم يحسن ، وإنما الخبر هو المضمر الذى فسرت لك من قوله : "ومما نقص عليكم"، وهو مثل قوله :

	وقائلة : خولان فانكح فتاتهم(
)

	
	…………………


كأنه قال: هؤلاء خولان، كما تقول: "الهلال فانظر إليه" كأنك قلت: هذا الهلال فانظر إليه، فأضمر الاسم"(
)0

ومما يؤكد أن الأخفش لا يقول بجواز دخول الفاء على خبر " أل " الموصولة أنها عنده حرف تعريف، وليست اسما موصولا(
)0

ولعل الذى حمل الصفاقسى ، وغيره على نسبة هذا الرأى للأخفش هو ما شاع فى كتب النحاة من أن الأخفش يجيز دخول الفاء على الخبر مطلقا، أى: سواء تضمن المبتدأ معنى الشرط ، أم لا . وقد بينت براءته من ذلك أيضا(
)0

والراجح :
هو ما ذهب إليه الكوفيون ، والمبرد ، والزجاج، ومن وافقهم من جواز دخول الفاء على خبر المبتدأ المقترن بـ"أل"الموصولة؛ لتضمنها معنى الشرط، كغيرها من الموصولات، ولأن صلتها ( الوصف ) وإن لم تكن فعلا فهى فى معنى الفعل، كما تقدم بيانه0 

مما سبق يتبين ما يلى :
تدخل الفاء وجوبا على خبر المبتدأ بعد ( أما ) لتضمنها معنى الشرط 0

وتدخل جواز ـ باتفاق النحاة ـ على الخبر إذا كان المبتدأ متضمنا معنى الشرط ، وذلك فى عدة صور :
الأولى : أن يكون المبتدأ اسما موصولا بجملة صالحة للشرطية ، أو بظرف، أو جار ومجرور 0
الثانية : أن يكون المبتدأ نكرة عامة موصوفة بجملة صالحة للشرطية ، أو بظرف ، أو جار ومجرور 0
الثالثة : أن يكون المبتدأ مضافا إلى نكرة عامة موصوفة بجملة صالحة للشرطية ، أو بظرف، أو جار ومجرور 0

الرابعة : أن يكون المبتدأ مضافا إلى الموصول 0

وهناك صورتان أخريان فيهما خلاف بين النحاة ، وهما :

الأولى : أن يكون المبتدأ معرفة موصوفة بالموصول . فقد أجاز أكثر النحاة هذه الصورة، ومنعها بعضهم محتجين بأن المبتدأ ليس مشبها لاسم الشرط ؛ لأنه لم يقع بعده فعل، أو ظرف ، أو جار ومجرور . والصحيح جوازها 0

الثانية : أن يكون المبتدأ وصفا مقترنا بـ"أل"، فقد منع هذه الصورة سيبويه، وجمهور البصريين، وأجازها الكوفيون ، ووافقهم : المبرد، والزجاج ، وابن مالك ، والرضى . والصحيح مذهب الكوفيين ومن وافقهم 0
والذى أطمئن إليه :

هو أن الصفاقسى أخفق فى اعتراضه ـ هنا ـ على العكبرى لما يلى :

1 -  أن الآية الكريمة التى نطوف حولها ، وهى قوله تعالى: ( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ ( (
) ليست كآيتى المائدة، والنور: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا  ( (
)، و ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ( (
) ؛ لأن المبتدأ (القواعد) وصف بالموصول (اللاتى) فجاز لذلك دخول الفاء على الخبر (فليس عليهن جناح) كما ذكر أبو البركات الأنبارى، وأبو حيان ، والسمين، وابن عقيل، وغيرهم ، كما تقدم بيانه ؛ فلا حاجة إلى تكلف جعل "أل" موصولة فى (القواعد) (
)0

2 -  أنه على افتراض أن الآية التى نتحدث عنها كالآيتين الأخريين فالصحيح فى مثل هذا هو مذهب الكوفيين ، ومن وافقهم ممن يقولون بجواز دخول الفاء على خبر المبتدأ المقترن بـ"أل" الموصولة، خلافا لسيبويه، وجمهور البصريين، ومن وافقهم ، ومنهم شيخنا الصفاقسى، كما هو واضح فى اعتراضه ـ هنا ـ على العكبرى 0

3 -  أنه نسب خطأ إلى الأخفش القول بجواز دخول الفاء على خبر المبتدأ المقترن بـ"ال" الموصولة، وقد تبع الصفاقسى وأبا البركات الأنبارى فى ذلك، وقد أثبت براءة الأخفش من ذلك0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة السادسة

الفصل بين المبتدأ والخبر
قال الله تعالى: ( جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الأحْزَابِ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( (جند) خبر مبتدأ محذوف، أى: هم جند . و(ما) زائدة(
)، أو صفة أريد بها التعظيم على سبيل الهزء بهم ، أو التحقير؛ لأن (ما) الصفة تستعمل على هذين المعنيين . و(هنالك) ظرف مكان يشار به للبعيد، فى موضع صفة لـ(جند) أى: كائن هنالك، أو متعلق بـ(مهزوم) 0

وقال أبو البقاء: (جند) مبتدأ، و(ما) زائدة، و(هنالك) نعت، و(مهزوم) الخبر(
)0

وفيه بعد ؛ لفصله عما قبله )) (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :
تبين فى دراسة المسألة السابقة(
) أن المبتدأ، والخبر يرتبطان ارتباطا معنويا قويا ؛ إذ الخبر محكوم به ، والمبتدأ محكوم عليه، ونسبته من المبتدأ كنسبة الفعل من الفاعل ، والصفة من الموصوف 0

ولهذا فكما لا يجوز الفصل بين الفعل والفاعل  أو الصفة ، والموصوف بالأجنبى(
) فكذلك لا يجوز الفصل بين المبتدأ، والخبر بالأجنبى إلا فى الضرورة الشعرية(
)0

قال ابن جنى : "ويلحق بالفعل والفاعل فى ذلك المبتدأ والخبر فى قبح الفصل بينهما . وعلى الجملة فكلما ازداد الجزآن اتصالا قوى قبح الفصل بينهما"(
)0

ومن ذلك قول الشاعر :

	فقد ـ والشك ـ بين لى ـ عناء

	(
	بوشك فراقهم صرد يصيح(
)



حيث فصل بين المبتدأ (الشك) والخبر (عناء) بأجنبى عنهما ، وهو قوله: "بين لى"(
) ومنه قول الآخر :

	وما مثله فى الناس إلا مملكا

	(
	أبو أمه ـ حى ـ أبوه يقاربه(
)



حيث فصل بين المبتدأ ( أبو أمه ) والخبر (أبوه) بقوله : (حى) وهو أجنبى منهما(
)0

هذا ،،، وقد أجاز الشيخ أبو على الفارسى الفصل بين المبتدأ والخبر، أو ما أصلهما المبتدأ والخبر كاسم "إن" وخبرها بالجملة الاعتراضية، واحتج بأن ذلك يجوز فى الصلة والموصول ، والفعل والفاعل ، وهما أشد اتصالا من المبتدأ والخبر، كما أن الاعتراض لا يعد أجنبيا؛ لأن فيه تسديدا ، وتبيينا 0

وجعل من ذلك قول الحق (سبحانه وتعالى) : ( إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ( (
) حيث اختار أن يكون قوله تعالى: (  وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا( اعتراض بين اسم (إن) وخبرها، ومن ثم قال : "أما حمله على الاعتراض فهو أرجح الوجوه؛ لأن الاعتراض قد شاع فى كلامهم ، واتسع ، وكثر، ولم يجر ذلك عندهم مجرى الفصل بين المتصلين بما هو أجنبى؛ لأن فيه تسديدا ، وتبيينا ، فأشبه من أجل ذلك الصفة، والتأكيد ، فلذلك جاء بين الصلة والموصول، والفعل والفاعل، والابتداء والخبر، والمفعول وفعله ، وغير ذلك"(
)0

ثم أتى بعدة أمثلة(
) فصل فيها الاعتراض بين الصلة والموصول ، ثم عقب قائلا : "فإذا جاز الفصل بين الصلة، والموصول بما ذكرنا من الاعتراض، فأن يجوز الفصل بين اسم (إن) وخبرها بالاعتراض الذى هو قوله: (  وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ( أحرى؛ لأن اتصال الصلة بالموصول أشد من اتصال المبتدأ بالخبر ، ألا ترى أنهما(
) يجريان مجرى الاسم الواحد، وأن المبتدأ قد يحذف خبره، ولا يستعمل إثباته"(
)0

ثم أتى بعدة أمثلة(
) فصل فيها الاعتراض بين الفعل وفاعله ، ثم عقب قائلا: " وإذا جاز ذلك فى الفعل والفاعل كان فى المبتدأ والخبر أجوز؛ ألا ترى أن اتصال الفعل بالفاعل أشد من اتصال المبتدأ والخبر، فمن ثم لم يحذف الفاعل فى الموضع الذى يحذف فيه المبتدأ، ولكنه يضمر، فمن ذلك ما حكاه سيبويه(
) من قولهم : "إنه ـ المسكين ـ أحمق " فـ"المسكين" خبر مبتدأ محذوف ، وقد اعترض بهما بين اسم (إن) وخبرها"(
)0

وكذلك أجاز الشيخ الفارقى(
) الفصل بين المبتدأ والخبر بالاعتراض ، لما فيه من التوكيد والتشديد لهما ، نحو: "زيد ـ فافهم ما أقول ـ رجل صدق" 0

قال : " … فجاز الفصل بـ"فافهم ما أقول " بين المبتدأ، والخبر حيث كان تشديدا، وتوكيدا لهما"(
)0

أما الآية الكريمة التى نتحدث عنها فإنه يجوز فيها عدة أوجه :

الوجه الأول: أن يكون قوله تعالى : (جند) خبر مبتدأ مضمر ، أى: هم جند و(ما) صلة ، أو صفة لـ(جند) أريد بها التعظيم على سبيل الهزء بهم، أو التحقير لهم و(هنالك) صفة لـ(جند) أى: ثابت، أو كائن هنالك، أو متعلق بـ(مهزوم) و(مهزوم) نعت ثان لـ(جند)، أو خبر ثان للمبتدأ المضمر و(من الأحزاب) نعت ثالث لها0

وهذا الوجه هو الذى ذكره أبو حيان، واختاره تلميذاه الصفاقسى(
)، والسمين، وعليه أكثر المعربين(
)0

قال أبو حيان : "(جند) خبر مبتدأ محذوف ، أى: هم جند، و(مهزوم) خبره(
)"(
)0

وقال السمين: " قوله (جند) يجوز فيه وجهان ، أحدهما ـ وهو الظاهر ـ أنه خبر مبتدأ مضمر ، أى: هم جند … " (
) 0

الوجه الثانى: أن يكون (جند) مبتدأ، و(ما) صلة، و(هنالك) صفة لـ(جند) أو متعلق بـ(مهزوم)، و(مهزوم) خبر المبتدأ، و(من الأحزاب) صفة لـ(جند) أو متعلق بـ(مهزوم) أو نعت له 0

وهذا الوجه ذكره مكى بن أبى طالب والطبرسى ،  وأبو البركات الأنبارى، وتبعهم الفخر الرازى، وأبو البقاء العكبرى، ولم يذكر هؤلاء فى الآية غير هذا الوجه، إلا مكى ذكر وجها آخر سيأتى0

قال مكى: قوله : ( جند ما هنالك مهزوم) ابتداء ، وخبر ، و(هنالك) ظرف ملغى ، و(ما) زائدة… "(
)0

قال الطبرسى: "(ما) مزيدة فى قوله : (جند) … و(جند) مبتدأ، و(هنالك) صفة له ، أى: جند ثابت هنالك ، و(مهزوم) خبر المبتدأ . ويجوز أن يكون (هنالك) ظرفا لـ(مهزوم) أى: جند مهزوم فى ذلك الموضع"(
)0

وقال أبو البركات: " (جند) مرفوع؛ لأنه مبتدأ، و(ما) زائدة ، و(هنالك) صفة (جند) ، وتقديره : جند كائن هنالك ، و(مهزوم) خبر المبتدأ 0

وقيل: (هنالك متعلق بـ(مهزم)، تقديره: جند مهزوم فى ذلك المكان. والأول أوجه"(
)0

وقال الرازى: "(جند) مبتدأ ، و(ما) للإبهام ، كقوله : جئت لأمر ما، وعندى طعام ما، و(من الأحزاب) صفة لـ(جند) ، و(مهزوم) خبر المبتدأ ، وأما قوله: (هنالك) فيجوز أن يكون صفة لـ(جند) أى: جند ثابت هنالك. ويجوز أن يكون متعلقا بـ(مهزوم) ، معناه:إن الجند من الأحزاب مهزوم هنالك "(
)0

وقال العكبرى : "قوله تعالى : (جند) مبتدأ، و(ما) زائدة، و(هنالك ) نعت، و(مهزوم) الخبر، ويجوز أن يكون (هنالك) ظرفا لـ(مهزوم)، و(من الأحزاب) يجوز أن يكون نعتا لـ(جند)، وأن يتعلق بـ(مهزوم) ، وأن يكون نعتا لـ(مهزوم)" (
)0

ونسب الشيخ أبو حيان هذا الوجه لأبى البقاء وحده ، ثم عارضه بأن فيه فصلا للخبر عن الكلام الذى قبله، أى: المبتدأ، ومن ثم قال: "وقال أبو البقاء: (جند) مبتدأ، و(ما) زائدة ، و(هنالك) نعت، و(مهزوم) الخبر . انتهى 0 وفيه بعد ؛ لفصله عن الكلام الذى قبله"(
)0

وتبعه شيخنا الصفاقسى فى هذا الاعتراض، كما هو واضح فى بداية هذه المسألة 0

الوجه الثالث: أن يكون (جند) مبتدأ، و(ما) زائدة، و(هنالك) خبر المبتدأ، و(مهزوم) نعت لـ(جند)0

وهذا الوجه ذكره مكى بن أبى طالب وحده ، ونقله عنه السمين الحلبى(
) 0

قال مكى: " … ويجوز أن يكون (هنالك) الخبر، و(مهزوم) نعت للجند"(
)0

وبعد هذا العرض لأقوال النحاة، والمعربين أقول:

إن الراجح من هذه الأوجه هما الوجهان : الأول، والثانى، ولا حجة فيما اعترض به الصفاقسى ـ تبعا لشيخه أبى حيان ـ على العكبرى، وغيره ممن قال بالرأى الثانى، وهو أن (جند) مبتدأ، و(ما) زائدة، و(هنالك) نعت للمبتدأ، و(مهزوم) خبر ؛ وذلك لأن هذا الرأى صحيح من وجهة نظرى، ويدل على ذلك ما يلى:

أولا : أن الفاصل هنا ـ وهو قوله تعالى: (هنالك) ـ ليس أجنبيا؛ لأنه إما نعت للمبتدأ (جند)، أو متعلق بالخبر (مهزوم) فيكون معمولا له، وبذا لا يكون أجنبيا(
) كما أن الفاصل هنا ظرف مكان ، والظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع فى غيرها، والفصل بها كلا فصل(
)0

ثانيا : أن النعت هنا ، وهو قوله : (هنالك) هو الذى خصص النكرة (جند)؛ فجاز الابتداء بها . ومثله قول الله (عزوجل) : (  وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ   ( (
) وقوله (سبحانه وتعالى) : (  وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ  ( (
) 0

فقوله : (أمة) مبتدأ، وهو نكرة، وساغ الابتداء به ، لتخصصه بالوصف (مؤمنة) وخبره (خير) 0

وكذلك (عبد ) مبتدأ، و(مؤمن) نعت له، وهو الذى سوغ الابتداء به، وخبره (خير)0

ومنه قولهم : "رجل من الكرام عندنا" . وهذا المسوغ اتفق على جوازه النحاة(
)، ومنهم أبو حيان(
)0 

والعجب أن الشيخ أبا حيان الذى منع هذا الوجه فى الآية المباركة التى نتحدث عنها أجاز هذا المسوغ للابتداء بالنكرة فى آية البقرة، فقال: "(أمة) مبتدأ ، ومسوغ جواز الابتداء الوصف، و(خير) خبر"(
)0

ومن هنا يظهر لنا أن الصفاقسى جانبه الصواب فى اعتراضه ـ هنا ـ على العكبرى، تابعا شيخه أبا حيان ؛ لما تقدم بيانه ؛ ولأن العكبرى تبع فى هذا الرأى أعلاما كبارا ، وهم: مكى بن أبى طالب، والطبرسى، وأبو البركات الأنبارى والفخر الرازى 0

والله سبحانه وتعالى

                                                                   أعلى وأعلم
(�) البقرة / 6  0


(�) ينظر : التبيان ( 1 / 14 ) 0


(�) المجيد فى (1/ 69 ) 0


(�) خرج بقولهم : "المجرد عن العوامل اللفظية": ما دخل عليه عامل لفظى كاسم "كان"، واسم "إن" والمفعول الأول لـ"ظن" 0


     وخرج بقولهم : "غير المزيدة": ما دخل عليه حرف جر زائد، نحو: بحسبك درهم 0


     وخرج بقولهم : "مخبرا عنه، أو وصفا": أسماء الأفعال ، نحو: نزال، ودراك 0


     وخرج بقولهم : "رافعا لمكتفى به": نحو: أقائم أبوه زيد؟ لأن مرفوعه ليس مكتفى به معه 0


     وينظر حاشية (4، 5، 6، 7) فى شرح التسهيل (1/ 267 ، 268) ، وشرح ابن الناظم (74)، وأوضح المسالك (1/ 187، 188) ، والمساعد (1/ 203 ـ 205)، وهمع الهوامع (1/ 308، 309)  0


(�) ينظر : شرح ابن الناظم (77)، وشرح شذور الذهب (241) 0


(�) يشمل الوصف : اسم الفاعل، نحو: أقائم المحمدان؟ ، واسم المفعول ، نحو: أمضروب المحمدان ؟ والصفة المشبهة، نحو: هل حسن الوجهان؟ واسم التفضيل، نحو: هل أحسن فى عين زيد الكحل منه فى عين غيره ؟ والمنسوب، نحو: ما قر شى العمران 0


     ينظر: شرح التسهيل (1/ 268)، وارتشاف الضرب (3/ 1080)، والهمع (1/ 309) ، وحاشية الصبان على الأشمونى (1/ 190)، وحاشية الخضرى على ابن عقيل (1/ 88 ، 89) 0


       هذا والفاعل المغنى عن الخبر يكون اسما ظاهرا، كما مثل، ويكون ضميرا منفصلا، نحو: أمسافر أنتما؟ وهذا هو مذهب البصريين، ومنه عندهم قوله تعالى: (أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ ) [ مريم / 46 ] 0


       ومنعه الكوفيون ، والزمخشرى ، وابن الحاجب 0


       ينظر: شرح التسهيل (1/ 268)، وشرح الكافية الشافية (1/ 332)، وارتشاف الضرب (3/ 1080 ، 1081)، وشرح شذور الذهب (239)، وشرح ابن عقيل (1/ 191)، ومنحة الجليل (1/ 192، 193) 0


(�) الاستفهام يكون بالحرف كـ الهمزة ، وهل، وبالاسم كـ من ، وما، وكيف، ومتى، وأين، وكم، وأيان 0


     ينظر : شرح التسهيل (1/ 274)، والتذييل والتكميل (3/ 275)، وتوضيح المقاصد والمسالك (1/ 269)، وشرح الأشمونى (1 / 190 ) 0


(�) النفى يكون بالحرف ، كـ ما ، وإن ، ولا ، وبالفعل كـ ليس، وبالاسم كـ غير 0


       ينظر: شرح التسهيل (1/ 274)، والتذييل والتكميل (3/ 276)، وارتشاف الضرب (3/ 1083)، وشرح ابن عقيل (1/ 190)، وعدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك للشيخ/محمد محيى الدين عبدالحميد (1/188) (الدار الثقافية العربية ـ بيروت ـ (بدون) ) 0


(�) البيت من البسيط، لم أقف على قائله، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (1/ 269)، وشرح ابن الناظم (75)، وأوضح المسالك (1/ 190)، وتخليص الشواهد (158)، وشرح شذور الذهب (238) ، وشرح قطر الندى وبل الصدى (119، 277)، والمساعد(1/ 204) وشفاء العليل (1/ 271) ، والتصريح (1/190)، وشرح الأشمونى (1/ 190)، وشرح الشواهد للعينى على الأشمونى (1/ 190) (دار إحياء الكتب العربية (بدون)، والمقاصد النحوية فى شرح شواهد شروح شواهد الألفية للعينى (1/ 512) (مطبوع على هامش خزانة الأدب ـ دار صادر ـ بيروت ـ (بدون)) 0


      اللغة : قاطن : مقيم . ظعنا : سفر، وترحال 0


      المعنى: يتساءل الشاعر : أمقيم قوم سلمى فى مكانهم المعهود أم عزموا على السفر والترحال؟ ثم يعقب قائلا: إنهم إن ساروا وارتحلوا، وتركوا ديارهم فعيشة من بعدهم عجيبة غريبة ، يقصد حاله بعد غياب قوم سلمى0


      الشاهد فيه : قوله : "أقاطن قوم سلمى" حيث سبق اسم الفاعل "قاطن" بالاستفهام فاستغنى بالفاعل "قوم" عن الخبر، وهو رأى جمهور البصريين فيما عدا الأخفش حيث لم يشترط هو، ولا الكوفيون أن يسبق بنفى، أو استفهام 0 


(�) البيت من الطويل ، لم أقف على قائله، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (1/ 269) ، وشرح ابن الناظم (75)، وأوضح المسالك (1/ 189)، وشرح شذور الذهب (237)، وتخليص الشواهد (158)،=           =وشرح قطر الندى وبل الصدى (118، 276)، والمساعد (1/ 204) ، وشفاء العليل (1/ 271) ، والتصريح (1/ 157)، وهمع الهوامع (1/ 309) ، وشرح الأشمونى (1/ 191)، والعينى على الأشمونى (1/191) ، والمقاصد النحوية (1/ 516) 0


     اللغة: خليلى: صديقى 0


     المعنى: يخاطب صديقيه قائلا: يا خليلى لن تقوما بواجب الأخوة، والصداقة التى تعاهدنا عليها إذا لم تكونا عونا لى على من أخاصم، وأعادى من الناس0 


       الشاهد فيه: قوله : "ما واف بعهدى أنتما" حيث سبق اسم الفاعل (واف) بنفى فاستغنى بالفاعل (أنتما) عن الخبر، كما سبق، وهذا شاهد على ما ذهب إليه البصريون من جواز وقوع الضمير المنفصل فاعلا سادا مسد الخبر كالاسم الظاهر . خلافا للكوفيين ومن وافقهم 0


(�) ينظر مذهبهم فى: ارتشاف الضرب (3/1082)، وتوضيح المقاصد والمسالك(1/271)، والمساعد(1/207)، وشرح ابن عقيل (1/192)،وائتلاف النصرة (79)، وحاشية الصبان (1/ 192)، وحاشية الخضرى (1/90)0


(�) ينظر مذهبهم فى : اللباب فى علل البناء والإعراب (1/ 135) (ونسبه للاخفش فقط ، ثم ضعفه بأن اسم الفاعل فرع فى العمل على الفعل؛ فلم يعمل إلا بما يقويه)، وشرح التسهيل (1/ 273، 274)، وشرح الكافية الشافية (1/ 333) (ونسبه للأخفش فقط)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى(1/198)،وارتشاف الضرب (3/ 1082، 1083)، وأوضح المسالك (1/ 191)، وشرح ابن عقيل (1/ 192)، والمساعد (1/ 208) (ونسبه للأخفش فقط، ثم ضعفه؛ لقلة ما ورد من ذلك ، أو لعدمه" وشفاء العليل (1/ 283) (ونسبه للأخفش فقط)، وائتلاف النصرة (79)0 


(�) ينظر: اللباب (1/ 440)، وشرح المفصل لابن يعيش (6/ 79) 0


(�) البيت: من الطويل، قاله بعض الطائيين (لم يعينه أحد فيما وقفت عليه من مصادر) فى : شرح الكافية الشافية (1/333)، وتخليص الشواهد (158، 160)، والتصريح (1/ 157)، والعينى على الأشمونى (1/ 192)، والمقاصد النحوية (1/ 518) ، ومنحة الجليل (1/ 196)، وعدة السالك (1/ 192) 0


      وبلا نسبة فى : شرح التسهيل (1/ 273)، وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك (1/ 157) تحقيق الأستاذ/عدنان عبدالرحمن الدورى (مطبعة العانى ـ بغداد ـ ط: 1397هـ = 1977م)، وشرح ابن الناظم (75)، وشرح ابن عقيل (1/ 195)، وشرح الألفية لابن جابر الأندلس (1/ 261)، وشرح المكودى على الألفية (45) تحقيق أ/ إبراهيم شمس الدين (دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط: الأولى 1417هـ = 1997م)، وهمع الهوامع (1/ 310)، وشرح الأشمونى (1/ 192) 0


      اللغة: خبير: من الخبرة، وهى العلم بالشئ. بنو لهب: جماعة من بنى نصر بن الأزد ، يقال: إنهم أزجر قوم 0


      المعنى: إن بنى لهب أصحاب خبرة بالزجر، والعيافة، فلا تلغ مقالة رجل لهبى إذا زجر، أو عاف حين تمر الطير0


       الشاهد فيه: قوله: "خبير بنو لهب" حيث استدل به الأخفش، والكوفيون على أن "خبير" مبتدأ ، و"بنو" فاعل سد مسد الخبر، مع أن الوصف لم يعتمد على نفى ، أو استفهام 0


       وأجازه ابن مالك ، وتبعه بعض شراح الألفية، وجعلوه قليلا قبيحا 0


       ومنعه البصريون، ومن وافقهم ، وخرجوه على أن : "خبير" خبر مقدم ، و"بنو" مبتدأ مؤخر0=


       =ينظر: التذييل والتكميل (3/ 274)، وأوضح المسالك (1/ 191 ـ 193)، وهمع الهوامع (1/ 310)، وشرح الأشمونى (1/ 192) ومنحة الجليل (1/ 196) 0


(�) نسب ابن مالك القول بالجواز مع القبح لسيبويه 0


      ينظر: شرح التسهيل (1/ 273)، وشرح الكافية الشافية (1/ 332)0


      وعارض أبو حيان ابن مالك فى ذلك، ووجه كلام سيبويه على غير ما فهمه، فمنع أن يكون سيبويه يجيزه على قبح .


     ينظر : ارتشاف الضرب (3/ 1083)، والتذييل والتكميل (3/ 273) 0


      وينظر نص سيبويه فى : الكتاب (1/ 127) (هارون)، و(1/ 278) (المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية ـ ط: الأولى 1316هجرية)0


(�) ينظر: شرح ابن الناظم (75)، وشرح الألفية لابن جابر الأندلسى (1/ 260، 261)، وشرح الأشمونى (1/ 192 ) 0


(�) متن ألفية ابن مالك ( 10 ) 0


(�) ينظر : اللباب فى علل البناء والإعراب (1/ 135 ) 0


(�) ينظر : التذييل والتكميل (3/ 274)، وأوضح المسالك (1/ 191 ـ 193 ) ، وهمع الهوامع (1/ 310)، وشرح الأشمونى (1/ 192)، ومنحة الجليل (1/ 196 ) 0


(�) ينظر هذا الوجه فى : معانى القرآن وإعرابه (1/ 77 ) مشكل إعراب القرآن (1/ 76)، والمحرر الوجيز (1/106) ، ومجمع البيان (1/ 90)، والبيان (1/ 49)، والدر المصون (1/105) والفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية لسليمان بن عمر العجيلى، الشهير بالجمل (1/ 14) (مطبعة دار إحياء الكتب العربية ـ فيصل الحلبى (بدون))، وحاشية الصاوى على تفسير الجلالين (1/ 8) (دار إحياء الكتب العربية ـ فيصل الحلبى (بدون)) 0


       ومنع أبو السعود فى تفسيره (1/ 36) هذا الوجه معولا على معنى الآية الكريمة ، فقال: " … وقيل : (سواء) مبتدأ، وما بعده خبره، وليس بذاك؛ لأن مقتضى المقام بيان كون الإنذار، وعدمه سواء، لا بيان كون المستوى الإنذار، وعدمه" 0


(�) هذا الوجه نص عليه كثير من النحاة ، والمعربين . ينظر : الكشاف (1/ 87)، وتفسير البيضاوى (10) والتخمير (1/ 263 ، 264)، وشرح المفصل لابن يعيش (1/ 93)، وأمالى ابن الحاجب (4/ 108) (رقم 137)، وشرح التسهيل (1/ 267) ، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (1/ 197) والدر المصون (1/ 105)، وأوضح المسالك (1/ 185)، والتصريح (1/ 155)، وتفسير أبى السعود (1/36)، والفتوحات الإلهية (1/ 14) 0


     ومنع أبو على الفارسى هذا الوجه، بحجة أنه ليس فى الكلام مخبر عنه، وأن (سواء) قبل الاستفهام، وما قبل الاستفهام لا يكون داخلا فى حيز الاستفهام، ولذا فلا يجوز أن يكون الخبر عما فى الاستفهام متقدما على الاستفهام 0


      ينظر : الحجة للفارسى (1/ 268، 269) 0


       وينظر : التصريح (1/ 155)، وعدة السالك (1/ 185) 0


       وتبع الفارسى فى منع هذا الوجه الطبرسى فى مجمع البيان (1/ 90) 0


       ومنع ابن أبى الربيع هذا الوجه أيضا، ومن ثم رد على الزمخشرى تجويزه له بحجة: أن المبتدأ لا يكون جملة، وإنما يكون مفردا 0


       ينظر : البسيط فى شرح جمل الزجاجى (1/ 536 ، 537) 0


(�) هذا الوجه نسبه النحاس فى إعرابه (1/ 184) لابن كيسان 0


      وعلل أبو البركات الأنبارى فى البيان (1/ 50) لهذا الوجه بأن (سواء) فى معنى اسم الفاعل، واسم الفاعل إذا وقع خبرا عمل عمل الفعل ، والتقدير: إن الذين كفروا مستو عليهم الإنذار وتركه 0


      وينظر هذا الوجه فى: مشكل إعراب القرآن (1/ 76) ، والكشاف (1/ 87) ، وتفسير البيضاوى (10)، والدر المصون (1/ 15)، وتفسير أبى السعود (1/ 36) وروح البيان (1/ 45)، وروح المعانى (1/ 36)0


(�) التبيان ( 1 / 14 ) 0


(�) المجيد (1/ 69 ) 0


(�) التبيان (1/ 14) 0


(�) آل عمران / 37  0


(�) التبيان (1/ 132 ) 0


(�) المجيد (1/ 538 ) 0


(�) آل عمران / 97  0


(�) ينظر: التبيان (1/ 144 ) 0


(�) المجيد (1/ 585) 0


(�) النحل / 57  0


(�) قال : " (ما) مبتدأ، و(لهم) خبره، أو فاعل الظرف" 0 


     التبيان (2/ 82) 0


(�) جرى على هذا كثير من النحاة، فأطلقوا الظرف على الجار والمجرور.قال الرضى: "يجرى الجار والمجرور   مجرى الظرف فى جميع أحكامه حتى سماه بعضهم ظرفا اصطلاحا "0 


    شرح كافية ابن الحاجب (1/ 214)  0


(�) المجيد (2/ 294 ) 0


(�) سبأ / 12  0


(�) هو شعبة بن عياش بن سالم الأزدى، الكوفى، أبو بكر من مشاهير القراء، روى عن عاصم، وكان عالما فقيها فى الدين، توفى فى الكوفة سنة (193هـ) . 


    تنظر ترجمته فى : غاية النهاية (1/ 325 ـ 327)، والأعلام (3/ 165) 0


      وتنظر القراءة فى : إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه (2/ 210) تحقيق الدكتور / عبدالرحمن بن سليمان العثيمين (مكتبة الخانجى ـ القاهرة ـ ط: الأولى 1413هـ = 1992م)، والحجة للفارسى (6/ 9)، وحجة القراءات لأبى زرعة (583) تحقيق الأستاذ / سعيد الأفغانى (مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط: الرابعة 1404هـ = 1984م)، والكشف (2/ 202) والنشر (2/ 349) 0


(�) قال : " (ولسليمان الريح) يقرأ بالنصب، أى: وسخرنا. وبالرفع على الابتداء، أو على أنه فاعل" . 


     التبيان (2/196) 0


(�) المجيد (2/ 742) 0


(�) الشورى / 32  0


(�) قال: "قوله تعالى: (الجوار) مبتدأ ، أو فاعل ارتفع بالجار" .


    التبيان (2/ 224) 0


(�) المجيد (2/ 904) ، ويلاحظ أن الصفاقسى قصر المذهب القائل بالرفع على الفاعلية على الأخفش، وهو مذهب الكوفيين، ووافقهم الأخفش ، كما سيأتى إن شاء الله تعالى 0


(�) ينظر : الإنصاف فى مسائل الخلاف (1/ 52) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 217) 0


     و(أن) المفتوحة الهمزة المشددة النون تكون دائما فى موضع اسم مفرد معمول لغيره ، نحو: أعجبنى أنك صالح ، وكرهت أنك مهمل، وعجبت من أنك ذاهب . والتقدير : أعجبنى صلاحك ، وكرهت إهمالك ، وعجبت من ذهابك 0


      ينظر : حروف المعانى للزجاجى (56) تحقيق الدكتور/ على توفيق الحمد (مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، ودار الأمل ـ الأردن ـ ط: الثانية : 1406هـ = 1986م) ورصف المبانى (125)،والجنى الدانى (402)0 


(�) ينظر : اللباب فى علل البناء والإعراب (1/ 143 ) 0


(�) إبراهيم / 10  0


(�) الرعد / 43  0


(�) المائدة / 46  0


(�) فصلت / 39  0


(�) الروم / 25  0


(�) نسب أبو حيان إلى إمام النحاة سيبويه أنه لا يجيز دفع هذا الاسم على أنه فاعل للظرف، أو الجار والمجرور إذا اعتمد على استفهام أو نفى، ويجيز ذلك إذا اعتمد على غيرهما بأن يقع خبرا أو صفة، أو صلة، أو حالا ، ثم اختار أبو حيان هذا الرأى فقال: "والصحيح أنه لا يعمل إذا اعتمد على نفى، أو استفهام بخلاف اعتماده على ما ذكرنا قبل ؛ لأنه فى ذلك ملحوظ فيه الفعل … وأما الاستفهام ، والنفى فلا يقوى فيهما جانب الفعل.."0


     ينظر: التذييل والتكميل (3/ 276 ، 277) ، وارتشاف الضرب (3/ 1084) 0


     وفى الحقيقة لم أقف على نص فى كتاب سيبويه يفيد منعه للمعتمد على نفى أو استفهام من أن يكون ما بعده فاعلا له ، وإن كنت لم أقف أيضا على تصريح له بجوازه كما صرح بغيره كالواقع صفة، نحو: مررت برجل معه صقر، حيث نفى أن يكون "صقر" مبتدأ، فقال: " واعلم أنك إذا نصبت فى هذا الباب فقلت: "مررت برجل معه صقر صائدا به غدا" فالنصب على حاله ؛ لأن هذا ليس بابتداء … " 0=


      =الكتاب ( 2 / 52 ) 0


      كما أن صاحب الإنصاف أكد أن سيبويه ذهب إلى أن الظرف يرفع الاسم إذا اعتمد على شئ مما ذكرت، ومن ذلك النفى والاستفهام ومن ثم قال : "… والذى يدل على صحة ما ذهبنا إليه أن سيبويه يساعدنا على أن الظرف يرتفع إذا وقع خبر المبتدأ، أو صفة لموصوف، أو حالا لذى حال، أو صلة لموصول، أو معتمدا على همزة الاستفهام أو حرف النفى …" 0 


        الإنصاف ( 1 / 52 ) 0


(�) اختلف النحاة فى العامل فى الاسم المرفوع على الفاعلية هنا، هل هو الفعل، أو اسم الفاعل المحذوف، أو هو الظرف، أو الجار والمجرور؛ لنيابتهما عن "استقر"؛ ولقربهما من الفعل؟


      اختار ابن مالك فى شرح التسهيل (2/ 105، 106) والرضى فى شرح الكافية (1/ 161) الرأى الأول . واختار ابن هشام فى الإعراب عن قواعد الإعراب (25، 26) تحقيق الدكتور/ أحمد محمد عبدالراضى (مكتبة الآداب ـ القاهرة ـ ط الثالثة 1415هـ = 1995م)، وفى مغنى اللبيب (424) الرأى الثانى .


     وينظر هذا الخلاف فى : التذييل والتكميل (3/ 276) ومغنى اللبيب (424) ، وحاشية الصبان (1/ 190) 0


(�) قيل : إن هذا الوجه واجب لا جائز .


      ينظر: ارتشاف الضرب (3/ 1084)، ومغنى اللبيب (424 ) 0


(�) قيل : إن هذا الوجه هو الراجح .


       ينظر : مغنى اللبيب ( 424 ) 0


(�) شرح الجمل (1/ 157 ) 0


(�) يجوز فيها فتح النون وسكونها، ومعناها: الناحية 0


     ينظر : اللسان (جنب 1/ 691 ـ 692)، والقاموس المحيط (جنب ـ 1/ 64) 0


(�) شرح الجمل (1/ 158 ) 0


(�) شرح التسهيل (2/ 105 ) 0


(�) يوسف / 92  0


(�) النحل / 69  0


(�) البقرة / 19  0


(�) شرح التسهيل (2/ 106) ويشير بقوله : "على أحسن الوجهين" إلى أن قوله سبحانه (فيه ظلمات ) يجوز فيه وجهان : أحدهما : أن يكون (ظلمات) مبتدأ مؤخرا ، و(فيه) خبرا مقدما 0


      والثانى: أن (ظلمات) فاعل لـ(فيه) لتضمنه معنى الفعل، وهو الأحسن عنده 0


(�) بين ابن هشام بعد ذلك أن الظرف كالجار والمجرور فى جميع أحكامه 0


(�) وهى : إذا وقع صفة، أو صلة، أو خبرا ، أو حالا 0


(�) الإعراب عن قواعد الإعراب (25 ، 26) 0


      وقال فى مغنى اللبيب (524) : "يجوز فى المرفوع من نحو (أفى الله شك) [إبراهيم / 10] "وما فى الدار زيد" الابتدائية والفاعلية، وهو أرجح ؛ لأن الأصل عدم التقديم والتأخير" 0


       وقال فى الجامع الصغير ( 77 ) : "وفاعلية المرفوع بعد ظرف اعتمد على صاحبه ، أو على نفى، أو استفهام … أرجح من ابتدائيته … " 0


(�) ينظر مذهبهم فى : الكتاب (2/88 ، 128 ) الإنصاف (1/ 51) ، والتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين (233) ، واللباب فى علل البناء والإعراب (1/ 143 ) (ونسبه لسيبويه فقط) والبسيط فى شرح جمل الزجاجى (1/ 585) ( ونسبه لسيبويه فقط) ، ومغنى اللبيب (424) (ونسبه للجمهور) وائتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة لعبداللطيف الزبيدى (91) تحقيق الدكتور/ طارق الجنابى (عالم الكتب ـ بيروت ـ ط : الأولى 1407هـ = 1987م) 0


(�) ينظر : الإنصاف (1/ 52 ، 53 ) ، والتبيين (233 ـ 235) ، واللباب (1/ 143 ، 144 ) 0


(�) قال سيبويه: " هذا باب ما ينتصب فيه الخبر؛ لأنه خبر لمعروف يرتفع على الابتداء، قدمته، أو أخرته، وذلك قولك: فيها عبدالله قائما، وعبدالله فيها قائما . فعبد الله ارتفع بالابتداء ؛ لأن الذى ذكرت قبله ، وبعده ليس به، وإنما هو موضع له، ولكنه يجرى مجرى الاسم المبنى على ما قبله، ألا ترى أنك لو قلت : "فيها عبدالله" حسن السكوت وكان كلاما مستقيما، كما حسن واستغنى فى قولك : هذا عبدالله . وتقول : "عبدالله فيها" فيصير كقولك: عبدالله أخوك، إلا أن "عبدالله" يرتفع مقدما كان ، أو مؤخرا بالابتداء، ويدلك على ذلك أنك تقول: إن فيها زيدا ، فيصير بمنزلة قولك : إن زيدا فيها … " 


    الكتاب (2/ 88 ) 0


      وقال ابن عصفور : "ولا يجوز عندنا أن يكون فاعلا، وإنما هو مرفوع بالابتداء خاصة ، بدليل تأثير "إن" وأخواتها فيه فى مثل: إن فى الدار زيدا، وإن عندك عمرا؛ لأنها لا تعمل إلا فى المبتدأ خاصة" 0


         شرح الجمل (1/ 159) 0


(�) هذا مثل، وأصله ما روى عن العرب فيما زعموه: أن أرنبا التقطت ثمرة فاختلسها الثعلب فأكلها فاختصما إلى الضب، فقالت الأرنب: يا أبا الحسل، فقال: سميعا دعوت، قالت: أتيناك لنختصم إليك. فقال: عادلا حكمتما. قال: فاخرج إلينا . قال: فى بيته يؤتى الحكم 0 وصار يضرب لمن أراد أن يحكم أحدا أن يأتيه فى بيته 0


      ينظر : جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى (2/ 87) تحقيق الدكتور/ أحمد عبدالسلام . خرج أحاديث/  أبوهاجر محمد سعيد بن بسيونى زغلول (دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط: الأولى 1408هـ = 1998م) ومجمع الأمثال للميدانى (2/ 442 ، 443) تحقيق الأستاذ/ محمد أبو الفضل إبراهيم (عيسى الحلبى وشركاه ـ (بدون)0


       وقد أجمع النحاة على أن الاسم المرفوع فى نحو "فى داره زيد" مرفوع على أنه مبتدأ مؤخر، ولا يجوز أن يكون فاعلا عند الجميع ؛ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا، ورتبة 0


       ينظر : الإنصاف (1/ 54 ) ، وشرح التسهيل (1/ 300) 0


(�) ينظر مذهبهم فى: الإنصاف (1/ 51) ، والتبيين (233)، واللباب (1/ 143)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 158) [ نسبه للأخفش فقط] ، والتذييل والتكميل (3/ 276) [ نسبه للأخفش فقط] ، وارتشاف الضرب (3/ 1084) [ نسبه للأخفش فقط] 0


       ولم أقف فى معانى الأخفش على هذا الرأى 0


       ونسب هذا الرأى للمبرد أيضا فى : الإنصاف (1 / 52 ) ، واللباب (1/ 143) 0=


       =ولم أقف فى المقتضب على هذا الرأى 0


(�) ينظر ما أجاب به الأنبارى ، والعكبرى عن هذه الحجج فى الإنصاف (1/ 54، 55) والتبيين (235) 0


(�) تنظر هذه المواضع فى إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج (2/ 512) ولم أقف عليها فى معانى الأخفش0


(�) نسبه فى اللباب (1/ 143) لسيبويه فقط، ولم ينسبه لأحد فى التبيين (233) 0


(�) لم أقف على ما يفيد ذلك فى المقتضب ، ولم ينسبه للمبرد سوى العكبرى فى اللباب، والأنبارى فى الإنصاف0


(�) اللباب (1/ 143 ، 144 ) 0 


(�) ينظر: (233 ـ 235 ) 0


(�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (2/ 398) ، والمحرر الوجيز (10/ 198) ، ومجمع البيان (مـ4 جـ14/ 86، 87) ، وتفسير البيضاوى (359) ، والتفسير الكبير (20/ 54)، وتفسير القرطبى (10/ 116)، والدر المصون (3/ 147، 323)، (7/ 242)، وتفسير أبى السعود (2/ 61) و(5/ 121) ، والفتوحات الإلهية (1/ 298)، و(2/ 577)، وحاشية الصاوى (1/ 150)، و(2/ 265 ) 0


(�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (3/ 335)، والمحرر الوجيز (13/ 115)، وتفسير البيضاوى (567)، والتحرير والتنوير (22/ 158 ) 0


(�) البيان (2/ 276) 0


(�) الأنعام / 146  0


(�) جاء فى التبيان (1/ 264) : "(ذلك) فى موضع نصب بـ(جزيناهم) . وقيل: مبتدأ، والتقدير: جزيناهموه. وقيل: هو خبر المحذوف، أى: الأمر ذلك" 0


       والعكبرى حكى الوجهين الآخرين دون اعتراض ، مما يشير إلى قبوله لهما 0


(�) المضعف لهذا الوجه هو أبو حيان ، حيث قال فى البحر(4/ 245) : "…وقيل: مبتدأ، والتقدير: جزيناهموه.أهـ وهذا ضعيف؛ لضعف: زيد ضربت" 0


       والصفاقسى ارتضى هذا التضعيف، وقبله، فلم يعلق عليه 0


(�) المجيد (1/ 992) 0


(�) الإخلاص / 1  0


(�) الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الدعوات ـ باب فى دعاء يوم عرفة (5/ 339) من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. ولفظه: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت … " وزاد : "له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير" 0


      ورواه الإمام مالك فى الموطأ ـ كتاب الحج ـ باب جامع الحج (صـ350) (رقم 262) من حديث طلحة بن عبيد الله . ولفظه: "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له0


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (1/ 91 ) 0


(�) أى: خبرا، إذ هو الجزء المتمم الفائدة 0


(�) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب للرضى (1/ 208 ) 0


(�) الأصل فى الروابط هو الضمير ؛ إذ هو الموضوع لمثل هذا الغرض، وقد يقوم مقامه شئ آخر، كالإشارة ، نحو قوله تعالى: (وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ) [الأعراف/ 26] ، وتكرار المبتدأ بلفظه، نحو قوله تعالى: (الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ )[الحاقة / 1 ، 2]، والعموم ، نحو: زيد نعم الرجل 0


      ينظر : شرح كافية ابن الحاجب للرضى (1/ 208) وشرح ابن عقيل (1/ 203، 204) 0


(�) ينظر: همع الهوامع (1/ 316 ) 0


(�) قال ابن الشجرى : "وأما حذف الهاء من خبر المبتدأ فقد جاء، وهو ضعيف، قالوا فيما رواه النحويون: زيد ضربت…" 


     أمالى ابن الشجرى (2/ 72) 0


      وقال ابن يعيش: "فإن حذفت الهاء وأنت تريدها فقلت: "زيد ضربت" جاز عند البصريين على ضعف؛ لأن الهاء وإن كانت محذوفة فهى فى حكم المنطوق بها"0 


      شرح المفصل لابن يعيش (2/ 30) 0


       وقال ابن مالك: "فلو كان المبتدأ غير "كل" والضمير مفعول به لم يجز عند الكوفيين حذفه مع بقاء الرفع إلا فى الاضطرار، والبصريون يجيزون ذلك فى الاختيار، ويرونه ضعيفا .." .


      شرح التسهيل (1/ 312 ) 0


        وقال السمين الحلبى: " والبصريون يجيزون : زيد ضربت ، أى: ضربته …" 0 


      الدر المصون (4/ 297)0


(�) الطلاق / 4  0


(�) أى : العائد 0


(�) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (1/ 92) ، والبسيط فى شرح جمل الزجاجى (1/ 565) 0


(�) البيت من الرجز، وهو مطلع أرجوزة له، وهو له فى : ديوانه (150) تحقيق الدكتور/ سجيع جميل الجبيلى (دار صادر ـ بيروت ـ ط: الأولى 1998م)، والكتاب ( 1/ 85)، وشرح أبيات سيبويه للسيرافى (1/ 14، 441) تحقيق الدكتور/ محمد على سلطان (1396هـ = 1976م)، وشرح الشواهد للآعلم (1/ 44)، وشرح الكافية الشافية (1/ 344، 345)، ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص للشيخ / عبدالرحيم بن أحمد العباس (1/ 147) تحقيق الشيخ / محمد محيى الدين عبدالحميد (عالم الكتب ـ بيروت 1367هـ = 1947م)، وشرح أبيات معانى القرآن للفراء ومواضع الاحتجاج بها الدكتور/ ناصر حسين على (225) (المطبعة التعاونية بدمشق ـ ط: الأولى 1416هـ = 1985م)، والمعجم المفصل (3/ 1201 ) 0


        وبلا نسبة فى : الكتاب (1/ 127، 137، 146) ، ومعانى القرآن للفراء (1/ 140 ، 242)، والخصائص (1/ 292)، و(3/ 61) ، والمسائل البصريات لأبى على الفارسى (1/ 634) تحقيق الأستاذ/ محمد الشاطر أحمد (مطبعة المدنى ـ المؤسسة السعودية بمصر ـ القاهرة ـ ط: الأولى 1403هـ = 1982م)، وكتاب الشعر (شرح الأبيات المشكلة الإعراب) لأبى على الفارسى(504) تحقيق د/ محمود محمد الطناحى (الخانجى ـ القاهرة ـ ط: الأولى 1408هـ = 1998م)، والإفصاح فى شرح أبيات مشكلة الإيضاح للفارقى (205) تحقيق أ/ سعيد الأفغانى (مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط: الثالثة 1400هـ = 1980م) ، وشرح المفصل لابن يعيش (2/ 30)، و(6/ 90)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 350)، وشرح التسهيل (1/ 312، 370) 0   


       اللغة : أم الخيار : زوجته . الذنب: يقصد به الشيب ، والصلع 0=


      = المعنى : إن زوجتى تلومنى على شيخوختى، وصلع رأسى، وهذا مما لا يد لى فيه، ولا ذنب 0


       الشاهد فيه: قوله : "كله لم أصنع" حيث حذف العائد المنصوب من الجملة الواقعة خبرا (أصنع) إلى المبتدأ، وهذا الحذف قليل ضعيف عند سيبويه والبصريين، وكثير مقيس عند الفراء ؛ لأن المبتدأ لفظ "كل"0


(�) أى : نصب "أصنع" للضمير 0


(�) البيت من المتقارب ، وهو لامرئ القيس فى ديوانه (159) تحقيق الأستاذ/ محمد أبو الفضل إبراهيم ( دار المعارف ـ ط : الثالثة (بدون) ، وروايته :


فلما دنوت تسديتها       فثوب نسيت وثوب أجر


      والكتاب (1/ 86)، وشرح أبيات سيبويه للسيرافى (1/ 37)، وأمالى ابن الشجرى (2/ 72)، وشرح شواهد المغنى (2/ 866)، والمقاصد النحوية (1/ 545)، والخزانة (1/ 359)، ومعجم شواهد العربية (135) 0


       وبلا نسبة فى: المحتسب (2/ 124)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (1/ 211)، ومغنى اللبيب (449، 597)، وشرح ابن عقيل (1/ 219) 0


       المعنى : أقبلت إليك زاحفا على ركبتى ، متخفيا، ألبس أحد ثوبى، وأجر الآخر ؛ لأخفى أثر قدمى 0


       الشاهد فيه: قوله : "فثوب لبست ، وثوب أجر" حيث حذف الضمير المنصوب ، العائد من جملة الخبر إلى المبتدأ، للضرورة، والتقدير: فثوب لبسته، وثوب أجره 0


       وفيه شاهد آخر ، وهو : الابتداء بالنكرة "فثوب"، "وثوب"، وسوغ ذلك قصد التنويع 0


(�) البيت من الوافر، لم أقف على قائله، وهو من شواهد: الكتاب (1/ 86) وأمالى ابن الشجرى (1/ 139)، ونتائج الفكر فى النحو للسهيلى (337) تحقيق الشيخ/ عادل أحمد عبدالموجود، والشيخ / على محمد معوض (دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط: الأولى 1412هـ = 1992م) وما يجوز للشاعر فى الضرورة للقزاز القيروانى (140) تحقيق الدكتور/ رمضان عبدالتواب، ود/ صلاح الدين الهادى (الزهراء للإعلام العربى ـ ط: الأولى 1412هـ = 1992م)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (1/ 210)، وشرح التسهيل (1/ 311)، وتذكرة النحاة لأبى حيان (641) تحقيق الدكتور/ عفيفى عبدالرحمن (مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط: الأولى 1406هـ = 1986م)، والمساعد (1/ 232)، والخزانة (1/ 354) 0


       اللغة : أخزاه: فضحه، وأذله 0


       المعنى : إننى قتلت ثلاث نسوة متعمدا، وأسأل الله أن يفضح الرابعة، ويذلها قبل أن تعود إلى 0


       الشاهد فيه : "كلهن قتلت" حيث حذف الضمير المنصوب، العائد من جملة الخبر إلى المبتدأ للضرورة الشعرية، والتقدير: كلهن قتلتها 0


(�) الكتاب (1/ 85 ـ 87 ) 0


     وقد أفاد من كلام سيبويه كثير من النحاة كابن جنى، وابن الشجرى، وابن يعيش :


      قال ابن جنى معلقا على بيت أبى النجم "كله لم أصنع": " … فهذا يؤنسك بأنه ليس للضرورة مطلقة، بل لأن له وجها من القياس، وهو تشبيه عائد الخبر بعائد الحال، أو الصفة، وهو إلى الصلة أقرب؛ لأنها ضرب من الخبر، فالصفة كقولهم: الناس رجلان: رجل أكرمت، ورجل أهنت، أى: أكرمته، وأهنته . والحال كقولهم: مررت بهند يضرب زيد ، أى: يضربها زيد فحذف عائد الحال، وهو فى الصفة أمثل؛ لشبه الصفة بالصلة فى نحو قولهم : أكرمت الذى أهنت ، أى : أهنته . ومررت بالتى لقيت، أى : لقيتها … " 0


       المحتسب (1/ 211) 0


       وقال ابن الشجرى : "وقد شبهوا العائد من جملة الخبر إلى المخبر عنه بالعائد من جملة الصفة إلى الموصوف ، فحذفوه، وهو ضعيف" 0


       أمالى ابن الشجرى (1/ 8)، و(2/ 71، 72) 0 وينظر : شرح المفصل لابن يعيش (6/ 89 ، 90 ) 0


(�) هو : عبدالله بن عامر بن يزيد اليحصبى، الشامى، أحد القراء السبعة، توفى فى دمشق سنة (118هـ) 0


      تنظر ترجمته فى : غاية النهاية (1/ 423 ـ 425)، والأعلام (4/ 95) 0


(�) الحديد / 10 . وتنظر القراءة فى : السبعة (625 ) ، والكشف (2/ 307) والنشر (2/ 384) وإتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر للشيخ / أحمد البنا (2/ 520) تحقيق الدكتور/ شعبان محمد إسماعيل (عالم الكتب ـ بيروت ، ومكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة ـ ط: الأولى 1407هـ ـ 1987م)0


       وقد طعن مكى فى هذه القراءة فقال : "وهذه القراءة فيها بعد " 0 


     الكشف (2/ 307) 0


       وهذا خطأ منه ؛ لأنها متواترة يجب قبولها، كما قال أبو حيان فى تعليقه عليها : " وورد فى السبعة فوجب قبوله " البحر ( 8 / 219 ) 0


(�) هو: عبدالله بن حبيب ، أبو عبدالرحمن السلمى الضرير ، مقرئ الكوفة . توفى سنة (74هـ) وقيل: سنة (73هـ) . تنظر ترجمته فى : غاية النهاية (1/ 413) 0


(�) المائدة / 50 . وتنظر هذه القراءة فى : والمحتسب (1/ 210)0=





      = وقد طعن ابن مجاهد فى هذه القراءة، فقال: وهذه القراءة خطأ . ورده ابن جنى قائلا : " قول ابن مجاهد : إنه خطأ . فيه سرف ، لكنه وجه غيره أقوى منه " المحتسب (1/ 211 ) 0


(�) ينظر مذهبهم فى : معانى القرآن للفراء (1/ 139، 140، 242)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (1/ 209) وارتشاف الضرب (3/ 1119)، والبحر (8/ 219)، وهمع الهوامع (1/ 317)، والخزانة (1/ 349)، ومن ظواهر التأويل (43 ) 0


(�) نسب أبو حيان ، والسيوطى للكسائى ، وللفراء (فى أحد رأييه) القول بجواز حذف العائد المنصوب إلى المخبر عنه إذا كان ناصبه فعلا جامدا، والمبتدأ غير "كل"، نحو: "أبوك ما أحسن " أى : ما أحسنه 0


      ينظر : ارتشاف الضرب (3/ 1119)، وهمع الهوامع (1/ 318 ) 


(�) ادعى ابن مالك إجماع النحاة على جواز حذف العائد المنصوب إلى المخبر عنه إذا كان "كلا" ومن ثم قال : "ومثال الجائز حذفه بإجماع لكونه مفعولا به، والمبتدأ "كل" قراءة ابن عامر : (وكل وعد الله الحسنى) [الحديد/10] … " 0


      ينظر : شرح التسهيل (1/ 312)، وشرح الكافية الشافية (1/ 345 ، 346 ) 0


      ورده أبو حيان ، وغيره من النحاة بأن هذا مذهب الفراء ، ومن وافقه من الكوفيين 0


      ينظر : ارتشاف الضرب (3/ 1120)، والدر المصون (10/ 238)، والخزانة (1/ 349)، ومن ظواهر التأويل ( 40 ، 41 ) 0 


(�) ينظر : همع الهوامع (1/ 317 ، 318 ) ، والخزانة (1/ 349 ) 0


(�) معانى القرآن للفراء (1/ 139 ) ، وينظر (1/ 242 ) 0


(�) ظن بعض النحاة أن منع هذا الحذف، وقصره على الضرورة هو مذهب البصريين ، حملهم على ذلك قول البصريين بضعفه ، وقلته فى النثر 0


      ينظر : ارتشاف الضرب ( 3/ 1119 )، والبحر المحيط ( 5 / 484 ) 0


      والحق : أن الفراء، ومن وافقه من الكوفيين هم الذين يمنعون حذف هذا الضمير ، ويقصرونه على الضرورة ، إلا إذا كان المبتدأ "كلا"، أو اسما له الصدارة فى الكلام ، أو اسما مشبها لـ كل فى اقتضاء العموم، كما هو واضح فى الدراسة 0


(�) شرح التسهيل (1/ 312 ) 0


(�) تقدم تخريجه ( صـ      ) من الرسالة 0


(�) شرح كافية ابن الحاجب للرضى (1/ 211 ) 0


(�) هو: هشام بن معاوية أبو عبدالله، الضرير،الكوفى،من أنبه تلاميذ الكسائى،ألف فى النحو:الحدود، والمختصر، والقياس، توفى فى خلافة المأمون سنة (209هـ) .


       تنظر ترجمته فى : نزهة الألباء (129، 130)، وإنباه الرواة (3/ 364) ،  وبغية الوعاة (2/328)0


      وينظر رأيه فى : ارتشاف الضرب ( 3/ 1119)، وهمع الهوامع (1/ 317)، وهشام الكوفى النحوى للأستاذ الدكتور / أحمد محمد عبدالله (69) (مطبعة الأمانة ـ شبرا ـ مصر 1401هـ = 1981م) 0


(�) ارتشاف الضرب ( 3 / 1119 ) 0


(�) همع الهوامع ( 1/ 317 ) 0


(�) البيان (1/ 348) 0 


(�) البحر المحيط (4 / 245) . وينظر : الدر المصون (5/ 207، 208) 0


(�) إعراب القرآن (2/ 104 ) 0


(�) مشكل إعراب القرآن (1/ 277) 0


(�) التبيان (1/ 264) . وينظر : روح المعانى (8 / 49 ) 0


(�) ينظر : الكشاف (2/ 71) ، والبحر المحيط (4/ 245)، والدر المصون (5/ 207 ، 208) ، وتفسير أبى السعود (3/ 95)، وروح المعانى (8/ 48) 0


(�) ينظر : البيان ( 1 / 348 ) ، والدر المصون (5/ 209)، وتفسير أبى السعود (3/95)، وروح المعانى (8/ 48) ، والتحرير والتنوير (مـ5 ـ جـ8 / صـ143 ، 144 ) 0


(�) الحديد / 10 . وقد تقدم تخريج القراءة صـ      من الرسالة 0


(�) البحر المحيط ( 8 / 219 ) 0


(�) البقرة / 217  0


(�) ينظر: التبيان (1/ 93  ) 0


(�) المجيد (1/ 416 ) 0


(�) النساء / 93  0


(�) ينظر: التبيان (1/ 191 ) 0


(�) المجيد (1/ 730 ) 0


(�) المائدة / 56  0


(�) ينظر: التبيان (1/ 219 ) 0


(�) المجيد (1/ 829) 0


(�) ينظر : شرح جمل الزجاجى لابن خروف (2/ 867) تحقيق الدكتورة/ سلوى محمد عمر عرب (المملكة العربية السعودية ـ جامعة أم القرى ـ معهد البحوث العلمية ـ ط: الأولى 1419هـ) 0


(�) ينظر هذا الاختلاف فى : اللباب (2/ 60، 61)، والتبيان (1/ 32)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (1/ 205)، و(4/ 107)، والدر المصون (1/ 302)، ومغنى اللبيب (445)، والتصريح (1/ 173)، وهمع الهوامع (2/467 ، 468)، وحاشية الصبان على الأشمونى (4/ 11)، وحاشية الخضرى على ابن عقيل (2/121) 0


(�) ينظر : مغنى اللبيب (445)، ولم أذكر نصه هو ومن بعده اكتفاء بما ذكرت من نصوص 0


(�) التصريح (1/ 173) 0


(�) همع الهوامع (2/ 467 ، 468) 0


(�) أى: الجملة المكونة من فعل الشرط، وفاعله المستتر العائد على (من) إن كان الفعل لازما، أو المكونة من فعل الشرط، وفاعله المستتر العائد على (من)، ومفعوله الأجنبى منها إن كان الفعل متعديا 0


      والفعل قد يطلق ويراد به الجملة، كما يطلق الجار ويراد به الجار والمجرور 0


      ينظر: حاشية الشمنى على مغنى اللبيب (المنصف من الكلام على مغنى ابن هشام ) للإمام تقى الدين أحمد بن محمد الشمنى (2/ 167) (مطبعة محمد أفندى مصطفى ـ بدون تاريخ)، وحاشية الدسوقى على مغنى اللبيب للشيخ / مصطفى محمد عرفة الدسوقى (2/ 114، 115) (مطبعة المشهد الحسينى ـ القاهرة ـ بدون تاريخ) 0


     ويلاحظ أن الخبر هنا من النوع الذى لا يتمم الفائدة بنفسه مع المبتدأ ، وإنما يتممها بشئ آخر يتعلق به، وهو ملاحظة الجملة الجوابية المترتبة عليه 0


      فالخبر على نوعين : نوع يتمم الفائدة بنفسه مع المبتدأ، وهو الأصل الغالب، نحو: محمد طيب الأخلاق 0


      ونوع يتمم الفائدة بمساعدة لفظ آخر يتصل به نوع اتصال، كجملة جواب الشرط هنا، فهى التى تساعد على تتميم الفائدة مع جملة الشرط، وكالنعت فى قوله تعالى: (بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ) [ الشعراء / 166] ، وقوله (جل شأنه) : (بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ) [ النمل/ 55] ، وقول الشاعر :


نقول فيرضى قولنا كل سامع       ونحن أناس نحسن القول والفعلا=


      =فالنعت فى هذه الأمثلة هو الذى تمم الفائدة مع الخبر؛ لأن معنى الخبر معلوم بداهة من دلالة الضمير على التكلم ، والخطاب، فكلاهما قد دل بذاته ، وصيغته المباشرة على حقيقة صاحبه، وهى (قوم ـ أناس)، ومع ذلك لا يدعى أن النعت خبر 0


      ينظر : النحو الوافى للأستاذ/ عباس حسن (1/ 443 [حاشية رقم 8]، 444)، و(4/ 445) حاشية رقم 5 (دار المعارف ـ ط: الرابعة ـ بدون تاريخ ) 0


(�) المقتصد (2/ 1109) 0


(�) اللباب ( 2 / 60 ) 0


(�) المصدر السابق (2/ 61 ) 0


(�) البقرة / 38  0


(�) التبيان (1/ 32 ) 0


(�) الأنعام / 39  0


(�) البحر المحيط (4/ 123). وينظر : ارتشاف الضرب (4/ 1881)0


(�) البقرة / 38  0


(�) الدر المصون (1/ 302 ) 0


(�) حكى هذا الرأى دون نسبة لقائل معين فى : الدر المصون (1/ 302) ، ومغنى اللبيب (445)، والتصريح (1/173) ، وحاشية الصبان على الأشمونى (4/ 11)، وحاشية الخضرى (2/ 121) 0


(�) ينظر : مغنى اللبيب (445)، وحاشية الصبان على الأشمونى (4/ 11) 0


(�) ينظر : التبيان (1/ 32) 0


(�) ينظر : الدر المصون (1 / 302 ) 0


(�) مغنى اللبيب ( 445 ) . وينظر : حاشية الصبان على الأشمونى (4 / 11 ) 0


(�) هو: على بن محمد أبو سهل الهروى ، اللغوى، النحوى، من مصنفاته فى النحو: الأزهية فى علم حروف العربية ، والمرشد ، والذخائر فى النحو، توفى سنة (433هـ) 0


       تراجع ترجمته فى : الفهرست (126)  وإنباه الرواة (2/ 311)، وبغية الوعاة (1/ 190، 191) 0


(�) منهم : فضيلة الشيخ / محمد محيى الدين عبدالحميد حيث قال فى إعرابه لقول الشاعر :


من أمكم لرغبة فيكم جبر


ومن تكونوا ناصريه ينتصر


     : " (من) اسم شرط جازم يجزم فعلين، وهو مبتدأ مبنى على السكون فى محل رفع … وجملتا الشرط، والجواب فى العبارتين فى محل رفع خبر المبتدأ الذى هو اسم الشرط فى كل واحدة منهما " 0


      يراجع: عدة السالك (2/ 230) الشاهد رقم ( 255 ) 0


(�) حكى هذا الرأى دون نسبة لقائل معين فى : اللباب (2/ 61)، والتبيان (1/ 32) وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (1/ 205)، والدر المصون (1/ 302)، ومغنى اللبيب (445) ، والتصريح (2/ 173)، وهمع الهوامع (2/ 468)، وحاشية الصبان على الأشمونى (4/ 11)، وحاشية الخضرى على ابن عقيل (2/ 121)0


(�) ينظر: اللباب (2/ 61)، والدر المصون (1/ 302)، ومغنى اللبيب (445)، وهمع الهوامع (2/ 468) 0


(�) ينظر: اللباب (2/ 61)، ومغنى اللبيب (445)، ووجه الشبه بين المثالين أن "زيد" مبتدأ، وجملتا الشرط، والجواب بمنزلة جملة واحدة فى موضع رفع خبر، وكذلك "من" مبتدأ، وجملتا الشرط والجواب بمنزلة جملة واحدة فى موضع رفع خبر عند الهروى، وغيره ممن قال بهذا الرأى 0


(�) الأزهية فى علم حروف العربية للهروى (100) تحقيق الأستاذ/ عبدالمعين الملوحى (1413هـ = 1993م)0 


(�) ينظر : اللباب ( 2 / 61 ) 0


(�) ينظر: همع الهوامع (2/ 468) 0


(�) حكى هذا الرأى دون نسبة لقائل معين فى : التبيان (1/ 32)، والدر المصون (1/ 302)   0


(�) قال ابن الخشاب : " … ولو قيل : إنه [أى : اسم الشرط (من) ] مبتدأ لا خبر له؛ لقيامه مقام ما لا يحتاج إلى خبر، بل ما بعده مغن عن خبره لكان قولا " 0


       المرتجل فى شرح الجمل لابن الخشاب (270) تحقيق الأستاذ / على حيدر (دمشق 1392هـ = 1972م) وينظر: شرح كافية ابن الحاجب للرضى ( 2/ 205) 0


(�) البقرة / 217  0


(�) البقرة / 38  0


(�) الدر المصون (1/ 302) وقد تقدم نصه (صـ     ) من الرسالة 0


(�) المصدر السابق (2/ 401) 0


(�) النور / 60  0


(�) التبيان ( 2 / 159 ) 0


(�) ينظر : معانى القرآن له (1/ 83 ـ 87 ) وسيأتى تحقيق مذهبه فى هذه المسألة 0


(�) المائدة / 38  0


(�) النور / 2 0


(�) ينظر : الكتاب ( 1 / 142 ، 143 ) 0


(�) المجيد (2/ 567 ) 0


(�) ينظر : شرح الكافية الشافية (1/ 374) وشرح التسهيل (1/ 328)، وارتشاف الضرب ( 3/ 1140)، والتذييل والتكميل لأبى حيان (4/ 95) تحقيق الدكتور/ حسن هنداوى (دار القلم ـ دمشق ـ ط: الأولى 1421هـ = 2000م) وهمع الهوامع (1/ 347) ، وشرح الأشمونى بحاشية الصبان (1/ 223، 224) 0


(�) ينظر: التذييل والتكميل لأبى حيان (3/ 340) تحقيق الدكتور/ حسن هنداوى (دار القلم ـ دمشق ـ ط: الأولى 1420هـ = 2000م)، والجنى الدانى (70)، وأوضح المسالك (1/ 211)، ومغنى اللبيب (171)، والفوائد الضيائية ـ شرح كافية ابن الحاجب لنور الدين عبدالرحمن الجامى (1/ 289)،  تحقيق الدكتور / أسامة طه الرفاعى ( الجمهورية العراقية ـ  مطبعة وزارة الأوقاف والشئون الدينية ـ 1403 هـ  1983م)، والتصريح (1/ 174)، وهمع الهوامع (1/ 347) ، (2/ 210) 0


(�) ينظر تفصيل ذلك فى:شرح التسهيل (1/ 328 ـ 332)،وشرح كافية ابن الحاجب للرضى(1/ 236ـ241)، والتذييل والتكميل ( 4/ 95 ـ 114)،والمساعد (1/ 243 ـ 247)،وشفاء العليل فى إيضاح التسهيل للسلسيلى (1/ 300 ـ 303) تحقيق الدكتور/ الشريف عبدالله على الحسينى البركاتى (المكتبة الفيصلية ـ مكة المكرمة ط: الأولى 1406هـ = 1986م) وتعليق الفرائد (1/ 136 ـ 152) ، وهمع الهوامع (1/ 347 ـ 350) 0


(�) جاء فى الكتاب ( 4 / 235) : " وأما (أما) ففيها معنى الجزاء، كأنه يقول : عبدالله مهما يكن من أمره فهو منطلق، ألا ترى أن الفاء لازمة لها أبدا" 0


     وينظر: رصف المبانى (97)، والجنى الدانى (522 ، 523)، ومغنى اللبيب (67، 68) 0


      ولا تحذف هذه الفاء إلا فى الضرورة الشعرية، أو مع قول أغنى عنه المقول، مثال الأول: قول الشاعر:


فأما القتال لا قتال لديكم       ولكن سيرا فى عراض المواكب


       ومثال الثانى قوله تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ) [آل عمران /106] فالتقدير ـ والله أعلم ـ فيقال لهم : أكفرتم 0


      يراجع: شرح التسهيل (1/ 328) ، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (1/ 236 ، 237)، والتذييل والتكميل (4/ 95، 96) ، والمساعد (1/ 243 ، 244 ) 0


(�) فصلت / 17  0


(�) هذا الجواز مترتب على المعنى المراد، فإذا كان الخبر مستحقا بالصلة، أو الصفة بأن كان مسببا عنها دخلت الفاء ، فتقول : "الذى يأتينى فله درهم" . وإذا كان الخبر مستحقا بها ، أو بغيرها لم تدخل الفاء، فتقول: " الذى يأتينى له درهم" 0


      يراجع : الكتاب (3/ 102)، والمقتضب (3/ 195 ، 196)، وارتشاف الضرب (3/ 1141) 0


(�) ينظر: الكتاب (1/ 139 ، 140) ، و(3/ 102 ، 103) ، ومعانى القرآن للفراء (2/ 105)، ومعانى القرآن للأخفش (1/ 87) ، والمقتضب (3/ 195 ، 196) ، والإيضاح لأبى على الفارسى (101) تحقيق الدكتور/ كاظم بحر المرجان ( عالم الكتب ـ بيروت ـ ط: الثانية 1416هـ = 1996م ، وشرح المفصل لابن يعيش (1/ 99 ، 100)، والمقرب ومعه مثل المقرب (128، 129)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (1/ 237)0


(�) أما إذا لم يكن المبتدأ متضمنا معنى الشرط فجمهور النحاة على أنه لا يجوز دخول الفاء على الخبر، نحو: محمد عالم ، وعبدالله منطلق ، فلا يجوز : محمد فعالم، وعبدالله فمنطلق 0


       قال سيبويه : " … ولو قلت : " زيد فله درهم" لم يجز … " 0     


      الكتاب (1/ 139 ) 0


      وقال الفراء:"… ولا يجوز: " أخوك فهو قائم"، لأنه اسم غير موصول… " 0 


      معانى القرآن (2/ 105 ) 0


       وسيبويه يؤول ما ورد من ذلك على المبتدأ المضمر ؛ ولذا قال : " … ألا ترى أنك لو قلت : "زيد فمنطلق" لم يستقم … وقد يحسن ، ويستقيم أن تقول: عبدالله فاضربه إذا كان مبنيا على مبتدأ مظهر، أو مضمر، فأما المظهر فقولك: هذا زيد فاضربه، وإن شئت لم تظهر "هذا" ويعمل كعمله إذا أظهرته، وذلك قولك : "الهلال فانظره إليه" كأنك قلت: "هذا الهلال" ثم جئت بالأمر، ومما يدلك على حسن الفاء ههنا أنك لو قلت: "هذا زيد فحسن جميل" كان كلاما جيدا، ومن ذلك قول الشاعر :=


= وقائلة : خولان فانكح فتاتهم      وأكرومة الحيين خلو كما هيا "


      الكتاب ( 1 / 138 ، 139 ) 0


       ونسب إلى الأخفش أنه يخالف الجمهور فيجيز دخول الفاء زائدة فى الخبر مطلقا وإن لم يتضمن معنى الشرط، ومن ذلك ما حكاه عن العرب من قولهم : "أخوك فوجد بل أخوك فجهد"، ومنه بيت الشاعر السابق :


وقائلة : خولان فانكح فتاتهم       ……………………


      والحق أن الأخفش براء من ذلك فهو يوافق سيبويه والجمهور فى منع دخول الفاء على الخبر إذا لم يتضمن المبتدأ معنى الشرط ، ويؤول ما ورد من ذلك على المبتدأ المضمر ، كما أوله سيبويه ، وإليك كلامه الذى يكاد يتفق تماما مع كلام سيبويه السابق ، يقول: " … ولو قلت: "عبدالله فينطلق" لم يحسن … وهو مثل:


وقائلة : خولان فانكح فتاتهم        ……………………


       كأنه قال : هؤلاء خولان ، كما تقول : " الهلال فانظر إليه " كأنك قلت: هذا الهلال فانظر إليه، فأضمر الاسم" 0        


    معانى القرآن (1/ 87 ) 0


        وقد صرح الأخفش فى مواضع كثيرة من معانيه أن المبتدأ الذى تدخل الفاء فى خبره هو المتضمن معنى الشرط 0


      ينظر: معانى القرآن  ( 1/ 87 ، 203 ، 237 ، 262 ، 266 ، 267) 0


      أما قول العرب : " أخوك فوجد ، بل أخوك فجهد" فقد حكاه الأخفش دون أن يصرح بموافقته، مع نسبة من حكاه عنهم إلى الزعم 0


      ينظر: معانى القرآن (1/ 131 ، 132 ) 0


      ويراجع فيما تقدم: المقتصد (1/ 311 ـ 313) ، وشرح المفصل لابن يعيش (1/ 99 ، 100 ) ، وشرح التسهيل (1/ 330 ، 331) ، ورصف المبانى (386 ، 387 ) ، والجنى الدانى ( 71، 72 ) ، ومغنى اللبيب (171 ، 172 ) ، والتصريح (1/ 299 ) ، وهمع الهوامع (1/ 350) 0


        هذا ،،، وخالف الفراء ، والزجاج ، والأعلم جمهور النحويين فيما إذا كان الخبر أمرا ، أو نهيا فأجازوا دخول الفاء عليه وإن لم يتضمن المبتدأ معنى الشرط، نحو : زيد فاضربه، وزيد فلا تضربه، وجعلوا من ذلك قوله تعالى: (هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ) [ ص / 57 ] ، والبيت السابق :


وقائلة : خولان فانكح فتاتهم       …………………


      ينظر : معانى القرآن للفراء (2/ 410)، ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 339 )، وشرح الشواهد للأعلم (1/ 70) 0


      وينظر أيضا : ارتشاف الضرب ( 3/ 1143)، والجنى الدانى (72)، وهمع الهوامع (1/ 350) 0


(�) تنظر هذه الصور فى : شرح التسهيل ( 1/ 328 ـ 330 ) ، والتذييل والتكمل ( 4/ 96 ـ 104)، وهمع الهوامع (1/ 348  ـ 350 ) 0


(�) اشترط كونه موصولا بفعل، أو ظرف، أو جار ومجرور؛ لأن الشرط لا يكون إلا بالفعل ، وكذلك الموصول بالظرف، أو الجار والمجرور كالموصول بالفعل، فإذا قلنا : الذى فى الدار ، أو عندك، فمعناه: الذى استقر، أو وجد فى الدار ، أو عندك 0


      ينظر: التخمير (1/ 277) ، وشرح المفصل لابن يعيش (1/ 100) ، والإيضاح فى شرح المفصل (1/203)0


(�) الكتاب (1/ 139 ، 140 ) 0


(�) معانى القرآن (2/ 105 ) 0


(�) النور / 60  0


(�) البيت من الطويل، لم أقف على قائله، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (1/ 330)، والتذييل والتكميل ( 4/ 103) ، والمساعد (1/ 245) وروايته فيه:


        ( بالخطب ) بدلا من : (فالخطب)، وشفاء العليل (1/ 301) 0


       اللغة: الحزم: ضبط الأمر ، وإحكامه . الخطب: الحال، والشأن ، والأمر الشديد يكثر فيه التخاطب 0


       المعنى : داوموا على ضبط الأمور، وإحكامها؛ فالأمر الذى ترونه سهلا يسيرا فى ظاهره قد يكون فى باطنه الشدة، والعسر 0


       الشاهد فيه: قوله : " فالخطب الذى تحسبونه يسيرا فقد تلقونه .." حيث دخلت الفاء على الخبر (فقد تلقونه..) لأن المبتدأ معرفة موصوفة بالموصول (فالخطب الذى ..) 0


(�) الجمعة / 8  0


(�) شرح التسهيل ( 1 / 330 ) 0


(�) النور / 60  0


(�) المساعد (1/ 245 ) 0


(�) البيان (2/ 200 ) 0


(�) الدر المصون (8/ 443 ) 0


(�) النور / 60  0


(�) تقدم تخريجه ( صـ      ) من الرسالة 0


(�) جزء من بيت من الطويل ، وتمامه :


يموت أناس أو يشيب فتاهم         ويحدث ناس والصغير فيكبر


      ولم أقف على قائله ، وهو بلا نسبة فى : شرح عمدة الحافظ (653)، وتذكرة النحاة (46) ، والبحر المحيط (3/ 24) ، وهمع الهوامع (3/ 164)، وخزانة الأدب (8/ 493)، (11/64)0


       الشاهد فيه: قوله : (والصغير فيكبر) حيث وقعت الفاء زائدة فى الخبر ، والأصل: والصغير يكبر 0


(�) التذييل والتكميل (4/ 203، 204)، وينظر: همع الهوامع (1/ 349) 0


(�) ينظر هذا الاختلاف فى : التذييل والتكميل (4/ 97، 98) ، وارتشاف الضرب (3/ 1141)، والمساعد (1/244)، وشفاء العليل (1/ 300)، وتعليق الفرائد (1/ 139) ، وهمع الهوامع (1/ 348)، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم (ق3 ـ جـ1 صـ296)  0


(�) ينظر: المصادر السابقة 0


(�) ينظر: (صـ      ) من الرسالة 0


(�) المائدة / 38  0


(�) النور / 2  0


(�) أى : لم يعمل فى (الزانية والزانى)، أو (السارق والسارقة) فعل مقدر يفسره الفعل المذكور؛ فلم ينصب على الاشتغال0 


      وكان سيبويه قد بين أن الاسم إذا وقع بعده فعل دال على الطلب (أمر ـ نهى ـ دعاء) فالمختار فيه النصب على الاشتغال بفعل مضمر يفسره المذكور، وذلك نحو: زيدا اضربه، وخالدا لا تهنه، وزيدا فأصلح شأنه، وزيدا رحمه الله 0


       ثم أخرج سيبويه آيتى المائدة ، والنور من هذا الباب ، وحملهما على إضمار الخبر ، ثم ذكر أن فيهما قراءة بالنصب (والسارق والسارقة) و(الزانية والزانى) على الاشتغال، وهى قراءة قوية، إلا أن القراءة الأقوى بالرفع وهى قراءة الجمهور 0


      ينظر : الكتاب (1/ 137 ـ 144) . وينظر: شرح ابن عقيل (2/ 138) 0


      وقراءة النصب فى (والسارق والسارقة) لعيسى بن عمر، وابن أبى عبلة 0


       تنظر فى : مختصر شواذ القرآن (38) ، والبحر المحيط (3/ 476) 0 


       وقراءة النصب فى (الزانية والزانى) لـ عيسى بن عمر، ويحيى بن يعمر، وغيرهما 0


       تنظر فى : مختصر شواذ القرآن  (38، 102)، المحتسب (2/ 100)، والبحر (6/ 427) 0


(�) محمد / 15  0


(�) النور/ 1   0


(�) فالآيات جائزة عند سيبويه، ولكن على تقدير خبر محذوف، وليست الفاء واقعة فى الخبر، وإنما هى عاطفة جملة فعلية على جملة اسمية 0


(�) المائدة / 38  0


(�) الكتاب (1/ 142 ، 143 ) 0


(�) نسب هذا الرأى للكوفيين ، والمبرد ، والزجاج فى: شفاء العليل (1/ 300) وهمع الهوامع (1/ 348) . ونسب للكوفيين والمبرد فى : المساعد (1/ 244) 0


      ونسب للمبرد وحده فى : ارتشاف الضرب (3/ 1141) . ونسب للأخفش والمبرد والكوفيين فى البيان فى غريب إعراب القرآن (1/ 290) ونسب للمبرد وجماعة من البصريين فى المحرر الوجيز (5/ 95) ونسب للكوفيين ، أو للفراء، والمبرد، والزجاج فى التذييل والتكميل (4/ 98) 0


(�) النور / 2  0


(�) أى : مرفوعان على الابتداء بما عاد عليهما من جملة الخبر؛ لأنهما يترافعان عند الكوفيين 0


      يراجع : همع الهوامع (1/ 311 ) 0


(�) أى : مستقبلان عامان 0


(�) معانى القرآن (1/ 306 ) 0


(�) النور / 2  0


(�) معانى القرآن (2/ 244) 0


(�) المائدة / 38  0


(�) أى: فليس مثل "زيدا اضربه" فى أن النصب أحسن من الرفع 0


(�) السرق: مصدر سرق كالجلب مصدر جلب، يقال: سرق سرقا،وسرقة0 


      يراجع: اللسان (سرق ـ 3 / 1998)0


(�) الكامل فى اللغة والأدب  للمبرد (2/ 265) تحقيق الأستاذ/ محمد أبو الفضل إبراهيم (دار الفكر العربى ـ القاهرة ـ بدون) 0


(�) ينظر: شرح التسهيل (1/ 328 ، 329)، والمساعد (1/ 244)، وشفاء العليل ( 1 / 300)، وهمع الهوامع (1/347 ، 348) 0


(�) معانى القرآن وإعرابه (2/ 171، 172)، و(4/ 27 ، 28 )0


(�) أى: المبتدأ، وفى تعبير كثير من النحويين بأن المبتدأ "أل" تجوز ، إنما المبتدأ " أل " وما دخلت عليه 0


(�) التسهيل (51)، وشرح التسهيل (1/ 328) 0


(�) المائدة / 38  0


(�) شرح التسهيل (1/ 329). وينظر أيضا : همع الهوامع (1/ 348) 0


(�) جاء فى المقتصد (1/ 321): "الخامس : ( أى : من أنواع الموصول] : الألف واللام فى قولك : "القائم زيد"، الأصل : "الذى يقوم زيد" إلا أنهم نزلوا الألف واللام منزلة "الذى"، وجعلوا اسم الفاعل بمنزلة الفعل ؛ كراهية أن يدخل الألف واللام على الفعل" 0


(�) النور / 2  0


(�) شرح كافية ابن الحاجب ( 1/ 237 ) 0


(�) المائدة / 38  0


(�) النور / 2  0


(�) راجع فى إعراب آيتى المائدة والنور : مشكل إعراب القرآن (1/ 225)، (2/ 508)، والمحرر الوجيز (5/ 95)، ومجمع البيان (مـ2 / جـ6/ صـ89) والبيان (1/ 290)، و(2/ 191) ، والتفسير الكبير (11/ 222، 223) و(23/ 130) والبحر المحيط (3/ 476 ـ 482 ) ، و(6/ 427) ، والدر المصون (4/ 258) وتفسير أبى السعود (3/ 34) و(6/ 156) وروح المعانى (6/ 131) 0


(�) البيان (1/ 290 ) 0


(�) الدر المصون (4/ 258 ) 0


(�) صدر بين من الطويل ، لم أقف على قائله ، وعجزه : 


      00000000000000000000      (  وأكرومة الحيين خلو كما هيا


     وهو بلا نسبة فى : الكتاب ( 1/139 ، 143 ) ، ومعانى القرآن للأخفش ( 1/87) ، وشرح المفصل لابن يعيش (1/100 ) ، (8 /95 ) ، ورصف المبانى (386) ، والجنى الدانى (71) ، وأوضح المسالك (2/163)، والتصريح (1/299) 0


    اللغة :  خولان : حيى من اليمن 0 أكرومة : كريمة أصيلة 0 الحيان : حيى أبيها ، وحيى أمها 0 خلو: خالية   من زوج 0 كما هيا : كعهدتها من بكارتها 0 


    المعنى : هؤلاء بنو خولان فتزوج فتاتهم كريمة " الأصليين ، البكر التى لم تمسى0 


    الشاهد فيه :  قوله : " خولان فانكح فتاتهم " حيث إن ظاهره دخول الفاء على خبر المبتدأ  غير المتضمن معنى الشرط ،  وهو " خولان" ، وهذا ممتنع  عند الجمهور ، ولهذا تأوله سيبويه ، والأخفش =    =على إضمار مبتدأ ، أى : هؤلاء خولان ، خلاف لمن زعم أن الأخفش يجيز دخول الفاء على خبر المبتدأ مطلقا " وأن" خولان " عنده مبتدأ ، و" فانكح" الخبر 0 


(�) معانى القرآن  (1 / 84 ـ 87 ) 0


(�) ذهب جمهور النحاة إلى أن "ال" اسم موصول ، ولا توصل إلا بوصف صريح مفرد، نحو : قد أفلح المتقى ربه 0


     وذهب الأخفش إلى أنها حرف تعريف، وليست اسما موصولا 0


     وذهب المازنى إلى أنها موصول حرفى 0


     ينظر هذا الخلاف فى : اللباب (2/ 127)، والمتبع (2/ 639)، وشرح التسهيل (1/ 196، 200)، والتذييل والتكميل (3/ 59 ـ 65) ، والجنى الدانى (202)، وهمع الهوامع (1/ 275)0 


(�) ينظر : (صـ  211  ) من الرسالة ـ الحاشية 0


(�) النور / 60  0


(�) المائدة / 38  0


(�) النور / 2  0


(�) ينظر : التحرير والتنوير (مـ5 / جـ18/ صـ297) 0


(�) ص / 11  0


(�) الأفضل التعبير بما عبر به الفراء فى معانيه (2/ 399 ) ، والطبرى فى تفسيره (مـ10/ جـ23/ صـ82)، والقرطبى فى تفسيره (15/ 153) وهو قولهم: إن (ما) صلة . وهو الأليق بالنسبة للقرآن الكريم؛ لأنه لا زيادة فيه 0


      قال ابن هشام : " وينبغى أن يجتنب المعرب أن يقول فى حرف من كتاب الله إنه زائد ؛ لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذى لا معنى له ، وكلام الله (سبحانه وتعالى) منزه عن ذلك … " 0


       الإعراب عن قواعد الإعراب ( 51 ) 0


(�) التبيان (2/ 209 ) 0


(�) المجيد (2/ 827 ) 0


(�) ينظر : ( صـ      ) من الرسالة 0


(�) تقدم بيان المقصود بالأجنبى عند دراسة مسألة : الفصل بين أجزاء الصلة بأجنبى ( صـ     ) من الرسالة ـ حاشية رقم (          ) 0


(�) يراجع : شرح كتاب سيبويه لأبى سعيد السيرافى (2/ 224 ، 225) تحقيق الدكتور/ رمضان عبدالتواب (الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ 1990م)، والخصائص (1/ 146 ـ 147 ، 329 ـ 330) و(2/ 390 ـ 393)، وشرح الشواهد للأعلم (1/ 14)، والإفصاح (86 ، 87)، وشرح الجمل لابن عصفور (2/ 607)، والفصل بالأجنبى (92، 93) 0


(�) الخصائص (2/ 390 ) 0


(�) البيت من الوافر، ولم أقف على قائله، وهو بلا نسبة فى الخصائص (1/ 330) ، و(2 / 390) ، والمثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير (2/ 220) تقديم وتعليق الدكتور/ أحمد الحوفى ، والدكتور/ بدوى طبانة (دار نهضة مصر ـ الفجالة ـ القاهرة ـ ط: الثانية)؛ ورصف المبانى (393 ـ برقم 538) وروايته : (فقد والله بين لى …) ومغنى اللبيب (177 ـ برقم 312) وروايته كرواية الرصف، ومغنى اللبيب بحاشية الدسوقى (1/ 183) وشرح شواهد المغنى (1/ 489 ـ برقم 275)، والفصل بالأجنبى (92) 0


      اللغة: الوشك ـ بفتح الواو وكسرها ـ : السرعة . الصرد : اسم طائر 0


       المعنى : إن الشك تعب، وعناء، فهو دائما يفرق الأحبة . وقد أظهر لى سرعة فراقهم هذا الطائر الصائح0


       الشاهد فيه هنا : قوله : "والشك ـ بين لى ـ عناء " حيث فصل بين المبتدأ، والخبر بأجنبى عنهما؛ للضرورة الشعرية 0


       واستشهد به المرادى فى رصف المبانى ، وابن هشام فى المغنى ، وغيرهم ، (فى روايتهم : فقد ـ والله ـ بين لى) على جواز الفصل بين (قد) والفعل بالقسم ؛ للضرورة الشعرية 0  


(�) وفى البيت فصول أخر ، وهى: الفصل بين الفعل (بين)، وفاعله (صرد) بخبر المبتدأ، وهو (عناء) . والفصل بين (قد)، والفعل (بين) بالمبتدأ، وهو (الشك) وتقديم قوله (بوشك فراقهم) وهو معمول الصفة (يصيح) على الموصوف (صرد) وتقديم الصفة ، أو ما يتعلق بها على الموصوف قبيح 0


      وقال ابن جنى معلقا على هذا البيت : "أراد : فقد بين لى صرد يصيح بوشك فراقهم ، والشك عناء . فقد ترى إلى ما فيه من الفصول التى لا وجه لها ، ولا لشئ منها" 0


       الخصائص (1 / 330 ) ، و(2/ 390 ، 391 ) 0 


(�) البيت من الطويل ، ولم أقف عليه فى ديوان الفرزدق، ونسب له فى : شرح كتاب سيبويه للسيرافى (2/ 224)، وشرح أبيات مشكلة الإعراب (2/ 267)، وشرح الشواهد للأعلم (1/ 14)، والإفصاح (84، 92)، واللسان (ملك 6/ 4266)، والفصل بالأجنبى (7 ، 93) 0


       وبلا نسبة فى : الخصائص (1/ 146 ، 329) ، و(2/ 393)، وما يجوز للشاعر فى الضرورة (250)، وضرائر الشعر لابن عصفور (213) تحقيق الأستاذ/ السيد إبراهيم محمد (دار الأندلس ـ بيروت ـ ط: الثانية 1402هـ = 1982م) وشرح الجمل لابن عصفور (2/ 607)، وارتشاف الضرب (5/ 2433) 0


       اللغة: مملكا : اسم مفعول من ملكه الشئ تمليكا بمعنى: جعله ملكا له ، والمقصود هنا : الخلافة0  يقار به: يشبهه 0


       المعنى: يقول مادحا إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومى، وهو خال هشام بن عبدالملك بن مروان : ما فى الناس أحد يشبه هذا الممدوح فى الفضائل إلا الخليفة المملك هشام بن عبدالملك ، وأبو أم هذا الخليفة  أبو الممدوح ، أى: إن الممدوح خاله 0=


       =الشاهد فيه هنا : قوله : " أبو أمه حى أبوه" حيث فصل بين المبتدأ " أبو أمه" والخبر "أبوه" بـ"حى" وهى أجنبى عنهما 0


       وفيه فصول أخر كما هو واضح فى الشرح 0


       واستشهد به البلاغيون على التعقيد اللفظى المخل بفصاحة الكلام؛ لكثرة ما فيه من تقديم ، وتأخير، وفصل بين المتلازمين ، مما يخل بنظام الكلام، ويجعل المعنى صعب المنال 0


       ينظر : الإيضاح فى علوم البلاغة للخطيب القزوينى (5) (مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده ـ ميدان الأزهر ـ القاهرة ـ 1390هـ = 1971م ) ، ومعاهد التنصيص (1/ 43 ) 0


(�) وفيه أيضا : الفصل بين الموصوف (حى)، والصفة (يقاربه) بخبر المبتدأ، وهو (أبوه)، وهو أجنبى عنهما 0


       وفيه : تقديم الاستثناء فى قوله : ( إلا مملكا ) 0


       وأصل البيت: وما مثله فى الناس حى يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه 0


       يراجع فى معنى هذا البيت، وبيان ما فيه من فصل، وتقديم، وتأخير، مما يزيد الكلام تعقيدا، والمعنى غموضا، وإبهاما: شرح كتاب سيبويه للسيرافى (2/ 224، 225) وشرح أبيات مشكلة الإعراب (1/ 267)، وشرح الشواهد للأعلم (1/ 14)، والإفصاح (84 ـ 87 ) ، وشرح الجمل لابن عصفور (2/ 607)، ومعاهد التنصيص (1/ 43 ، 44) 0


(�) الحديد / 18  0


(�) المسائل الحلبيات لأبى على الفارسى (143) تحقيق الدكتور/ حسن هنداوى (دار القلم ـ دمشق ، ودار المنارة ـ بيروت ـ ط: الأولى 1407هـ = 1987م) 0


(�) من ذلك قوله تعالى : (وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ) [يونس/ 27] حيث فصل بالاعتراض ، وهو قوله : (جزاء سيئة بمثلها) بين الموصول وصلته ، وهى (وترهقهم)؛ لأنها معطوفة على الصلة (كسبوا)، والمعطوف على الصلة صلة . وفى الحقيقة هذا فصل بين أجزاء الصلة، وليس بين الموصول والصلة. وقد تقدم الحديث عن ذلك بالتفصيل فى هذه الرسالة ( صـ 156 ـ 162 ) ومنه قول الشاعر:


ذاك الذى ـ وأبيك ـ تعرف مالك        والحق يدفع ترهات الباطل


      حيث اعترض بالقسم (وأبيك) وفصل به بين الصلة والموصول 0


      يراجع : المسائل الحلبيات ( 143 ، 144 ) 0 


(�) أى : الموصول ، وصلته . ويراجع : (صـ 157 ) من الرسالة 0


(�) المصدر السابق ( 145 ) 0


(�) من ذلك : قول الشاعر: 


ألا هل أتاها ـ والحوادث جمة ـ        بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا


      وقول الآخر :


وقد أدركتنى ـ والحوادث جمة ـ         أسنة قوم لا ضعاف، ولا عزل 


(�) ينظر: الكتاب (1/ 256) (بولاق) ، (2/ 76) (هارون) 0


     وجاء فيه تعليقا على هذا المثال: "وجاز أن يكون فصلا بين الاسم، والخبر؛ لأن فيه معنى المنصوب الذى أجريته مجرى : إنا تميما ذاهبون" 0


(�) المسائل الحلبيات (146 ) 0


(�) هو: الحسن بن أسد أبو نصر الفارقى ، عالم ، وأديب، من مصنفاته : شرح اللمع لابن جنى، والإفصاح فى شرح أبيات مشكلة الإعراب . توفى سنة (487هـ) 0


      تراجع ترجمته فى : إنباه الرواة (1/ 329 ـ 333) ، ومعجم الأدباء (8/ 54 ـ 75)، وشذرات الذهب (3/ 380) 0


(�) الإفصاح ( 92 ) 0


(�) ينظر : رأس هذه المسألة (صـ     ) من الرسالة 0


(�) ينظر : جامع البيان (مـ10 ـ جـ23 ـ صـ82 )، وتفسير القرطبى (5/ 153) ، وتفسير البيضاوى (600) ، وحاشية زادة على البيضاوى (4/ 175)، وتفسير أبى السعود (7/ 216) ، وروح البيان (8/ 8)، وحاشية الجمل (3/ 563)، وروح المعانى (23/ 169)، وفتح البيان (8/ 149)، والجدول فى إعراب القرآن وصرفه ـ تصنيف الأستاذ/ محمود صافى ومراجعة الأستاذة/ لينة الحمصى (مـ11 ـ جـ23 ـ صـ84) (مؤسسة الإيمان ـ بيروت ، ودار الرشيد ـ دمشق ، وبيروت ـ ط : الأولى 1406هـ = 1986م) 0


(�) أى: خبر ثان للمبتدأ المضمر 0


(�) البحر المحيط (7/ 386 ) 0


(�) الدر المصون ( 9 / 360 ) 0


(�) مشكل إعراب القرآن (2/ 624) 0


(�) مجمع البيان (مـ5 ـ جـ23 ـ صـ100 ) 0


(�) البيان (2/ 313) 0


(�) التفسير الكبير (26/ 180) 0


(�) التبيان (2/ 209 ) وحكاه عنه السمين فى الدر المصون ( 9/ 360 ، 361 ) 0


(�) البحر المحيط ( 7 / 386 ) 0


(�) ينظر: الدر المصون ( 9 / 360 ) 0


(�) مشكل إعراب القرآن (2/ 624 ) 0


(�) تقدم بيان معنى الأجنبى (صـ      ) من الرسالة ـ حاشية رقم (      ) 0


(�) ينظر : مغنى اللبيب ( 656 ) والفصل بالأجنبى ( 15 ) 0


(�) البقرة / 221  0


(�) البقرة / 221  0


(�) يراجع: شرح الجمل لابن عصفور (1/ 340) ، وشرح ابن الناظم ( 80)، وأوضح المسالك (1/203) ، وشرح ابن عقيل (1/ 218)، وشرح الأشمونى (1/ 205) 0


(�) ينظر: ارتشاف الضرب (3/ 1100)، والتذييل والتكميل ( 3/ 325) 0


(�) البحر المحيط (2/ 164) 0
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